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نبدأ بالشكر إلى من هو أهل  الكريمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول 
 لكل شكر وحمد وثناء خالقنا ومولانا وحبيبنا الله عز وجل الذي هدانا إلى طريق العلم والمعرفة.

 

الفاضل     ستاذ الأساهمة في هذا العمل تقدم بالشكر الجزيل إلى أكثر الأشخاص مكما ن
 بتوجيهاته السديدة طيلة هذا البحث  اوأمدن االذي رافقن ″بن عيسى أحمد″السيد 

  هذا نهدي ثمرة عملناولو بكلمة طيبة إلى كل هؤلاء  اساعدنوإلى كل من 

 .توجه إلى الله العلي القدير بالحمد والثناء والشكرن و

 

 

 كراش                                                  



 

 

 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 )ق ل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنونو   )
 صدق الله العظيم

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة .. ونصح الأمة.. إلى نبي الرحمة

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمالعالمينونور 

 

 والوق ار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار،  إلى من كلله الله بالهيبة

 والدي العزيزمن أحمل أسمه بكل افتخار   لىإ

 بسمة الحياة وسر إلى  والتف اني،إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان  

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي لوجودا
 أمي الحبيبة

 ، محمد ، و إلى أخي جلول  أمالو إلى إخوتي :  

 عبد الجليل ، الناصر ،و إلى  لى كل أصدق ائي  و إ

 الهاشمي محمد  

 و شكرا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 مقدمة عامة  
ليس  ، تحقيق عنارر الأمن والاستقرارأهم التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات فيمن تعتبر ظاهرة الجريمة 

بل لأنها أكثر الظواهر الاجتماعية اهتماما من قبل الباحثين  فقط،لأنها أكثر انتشارا و أكبر حجما و أكثر خطورة 

والمختصين وجهات التحقيق، ومع بروز الظاهرة الإجرامية كمشكلة عصرية إلا أنها ليست وليدة هذا العصر فقط، وإنما 

تنتشر في جميع ، و يل أخاه قابيلكما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قصة قتل هابهي قديمة قدم الإنسان نفسه،  

 المجتمعات الغنية و الفقيرة ، المتقدمة والمتخلفة منها على حد سواء. 

لشعوب وتشكل معيارا رئيسيا من معايير قياس رقي الأمم وتقدمها، دالة مطلبا مهما في حياة الأمم واوإذا كانت الع

أن الورول إلى الجاني يشكل خطوة مهمة في  فإن العدالة الجنائية تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن والإستقرار باعتبار

 .مكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية 

من القضايا التي تؤرق  تعتبر، إلى المتهم ومن ثم نسبها الأدلةوالبحث عن الجريمة واثبات وجودها بتحري 

ل تجسيد قرينة البراءة المنصوص فلليقين وهو ما يك الأقربالبحث عن الدليل الجنائي  إلىالقاضي الجنائي الذي يسعى 

 أمامفي المواد الجزائية لم تعد مطلقة  للإثباتالكلاسيكية  الأدلة، فحجية  1996من دستور  45عليها في المادة 

 كثير من فيالتطور الهائل لوسائل البحث العلمي و تسخيرها في خدمة العدالة ، حيث لازمتها الذاتية وابتعدت 

 التي تلازمها الموضوعية في كل الحالات.و كسب الخبرة الفنية العلمية عن الحقيقة ،  الأحيان

علمية في القضايا الجنائية والتي عند  أدلةلتوفير  إليهفللطبيب الشرعي دور هام في خدمة العدالة التي قد تلجا 

، فبفضل الطب لمتهم بنفسهحتى اعترافات ا أوالقرائن  أومتوفرة مسبقا ، كشهادة الشهود  أدلةتنفي  أوتباينها قد تقر 

تصحيح  أواستبعاد شهادة احد الشهود كالقاضي الاعتماد على المعلومات الطبية القطعية،   بإمكان أربحالشرعي 

 معاينة لمسرح الجريمة للكشف عن ملابساتها.

تبر الشاهد العلوم الجنائية في البحث عن الحقيقة ، ابتداء من مسرح الجريمة الذي يع أهمويعتبر الطب الشرعي 

" ايميل غوين" بان " كل  الأستاذالذي قاله  للمبدأالمادية من بصمات و بقع الدم ، تطبيقا  الآثار إلىالصامت ورولا 



 

 

" كما يعرف الطب الشرعي 1أجسامهاما يقوم به الطبيب الشرعي مع ماديات الجريمة و  إلا، أثراتلامس يترك  أواتصال 

" وهو بذلك يعتبر احد الفروع المشتركة بين القانونية  الإجراءات لإفادةالطبية  :" العلم الذي يسخر المعارف بأنه

 أن إلىالطبيب و رجال القانون و خارة القاضي الذي تعرض عليه قضايا يستحيل البث فيها، ولذلك فهو مدعو 

قراءة رموزها التي لها  قلالأعلى  أويطلع على جانب من المعارف الطبية حتى يتسنى له النظر في فحوى الخبرة الطبية 

القانونية ليتسنى له  الأمورببعض  الإلمامميزتها الخارة و هو ما يمكنها من تقييم نتائجها والطبيب الشرعي عليه بدوره 

المطروحة عليه من طرف القاضي ،  للأسئلةالمناسبة  الأجوبةفهم الغاية التي تكفل من اجلها للقيام بمهمته و تقديم 

باعتباره احد الوسائل  الأشخاصيكون على وعي تام بان تقاريره قد يتوقف عليها مصير العديد من  أنفيجب عليه 

 الجنائي . الإثباتالموضوعية في 

ومن هنا ظهر الطب الشرعي القضائي الذي يهتم بالعلاقة بين الطبيب الشرعي و القضاء و الذي يتفرع منه 

و الكدمات والرضوض وكذا ما لجاني و منها ما هو خاص بالبصمات عدة فروع منها ما هو علم يهتم بدراسة ا إلى

الطب م بدراسة الجثث وعلامات الموت و الطب الشرعي الخاص بالتشريح الذي يهت إلى بالإضافةيتعلق بالجرائم الجنسية 

رعي الذي يتولى التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة ، كما نجد الطب الش الآثارالشرعي الجنائي الذي يتولى دراسة 

ليكون محلا للمسائلة  أهليتهدراسة التسممات  و الطب الشرعي العقلي الذي يهتم بفحص الجاني و يبين مدى 

الحالة العقلية للمجرم على الركن المعنوي للجريمة و كذا الطب الشرعي الخاص بالقذف الذي يهتم  تأثيرالجنائية و مدى 

 الأسنانطب  إلى بالإضافةالوفاة الناجمة عنها  أوالبنادق و علاقتها بالجرح  النارية كالمسدسات و الأسلحةبدراسة 

فقط  الإثباتفي كثير من البلدان ، كما لا يقتصر دور الطب الشرعي على مجال  الأسنانالشرعي  والذي يهتم بدراسة 

تشكل  إذضمان الاجتماعي ، بل يستعان به من طرف الجهات القضائية ، لا سيما في المنازعات الطبية و منازعات ال

 02/07/1983المؤرخ في  83/15الخبرة الطبية عاملا مهما في تسوية هذه الخلافات وهو ما جاء به القانون رقم 

خصورا فيما يتعلق بالاعتراضات على عطل مرضية و كذا في  29 إلى 17المتعلق بالضمان الاجتماعي في المواد من 

الطبيب الخبير للفصل في الطلبات التي يقدمها المؤمن له بهدف الاستفادة من  إلىعادة يلجا  إذمجال التامين عن العجز 
                                                           

05،  ص 2008عبيدي الشافعي، الطب الشرعي و الأدلة الجنائية، دار الهدى، الجزائر،   1  



 

 

نظام العجز و تحديد نسبته طبقا لمعيار العملية الموضوعية بالنظر للكفاءات المتعلقة بالعمل ، السن ، الحالة الصحية ، 

 .1المؤهلات، القوى البدنية والعقلية

، فقد و الجهات القضائية الجزائية خارةصال الطبيب الشرعي بالعدالة عامة ومن خلال ما تقدم ، يظهر ات إذ

وقت مضى خصورا مع تطور المجلات التي يتدخل فيها للبحث عن الدليل الجنائي  أيمن تطورا  أكثراليوم  أربح

 لا يمكن الجزم بوجود الجريمة. الإثباتوجوده ، فبدون  إثباتالعلمي و 

  إزالةالعدالة في الكشف عن الحقيقة و  الشرعي وجهازلعلاقة الوطيدة بين الطب ا تتضحبناءا على ما سبق 

 التالية: الإشكاليةدراسة الموضوع و طرح  إلىكافة الغموض عنها، و هو ما دفعنا 

 ؟ ما هو المركز القانوني للطبيب الشرعي في التشريع الجزائي؟ وما هي أهمية الخبرة الطبية الشرعية في المواد الجزائية

 الموضوع : أهمية

الموضوع في كونه من المواضيع التي لها علاقة مباشرة بقرارات القاضي الجزائي، فالطب الشرعي اليوم  أهميةتمكن 

المسبقة  الأحكامتنفي رحة  أوو تقارير طبية تثبت  أدلةعلى اتصال بجهاز العدالة لما يمده لها من معلومات و  أربح

يه التحقيقات على نحو سليم من حيث ظروف وملابسات الجريمة و من حيث الفاعل كما تساعده على توج  ،للقاضي

 .الذي لم يعترف

 الدراسة : أهداف

 الطبية العلمية من طرف القاضي وموقف المشرع الجزائري . الأدلةمعرفة كيفية تقدير  -

 العدالة.معرفة كيف يتصل الطبيب الشرعي بجهاز  -

 الجنائية. الأدلةمساهمته في البحث عن البحث عن اثر الدليل الطبي و مدى  -

 البحث:منهج 

الورفي التحليلي و ذلك بدراسة  الأسلوبالمطروحة ، تم الاعتماد على  الإشكاليةعن  الإجابةقصد 

 النصوص القانونية و بيان الفقه و كذا الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع.
                                                           

19، باتنة، الجزائر، ص  1994يحي بن لعلى، "الخبرة في الطب الشرعي " مطبعة عمار قرفي، طبعة   1  



 

 

 خطة البحث:

بعنوان ماهية الخبرة الطبية الشرعية ، و هو يتضمن  الأول، فصلين  إلىالبحث  لمعالجة هذا الموضوع تم تقسيم

الفصل الثاني فكان بعنوان  أماالعام للخبرة و الثاني تضمن الخبرة الطبية الشرعية ،  الإطارتناولنا فيه  الأولمبحثين 

 الإثباتدخل الطب الشرعي في سبيل كان عن حالات ت  الأولالقاضي الجزائي بمبحثين،  أمامالخبرة الطبية الشرعية 

 القاضي الجزائي. أمامالجنائي و الثاني عن حجية الخبرة الطبية الشرعية 

 الموضوع: أدوات

 الإثباتالتي تنوعت بين الكتب المتعلقة بالطب الشرعي و  الأدواتاستعملنا في هذه الدراسة مجموعة من 

الرسائل العلمية من دكتوراه وماجيستر وماستر، والمجلات العلمية  إلى ةبالإضافالجنائي وكذا الخبرة في المواد الجزائية، 

استعنا ببعض قرارات غرفة الاتهام و بعض  أكثرالموضوع  إثراءالجزائية وقانون العقوبات، وقصد  الإجراءاتوقانون 

 المؤتمرات و المداخلات المنشورة وغير المنشورة لمختلف الدكاترة في المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 ماهية الخبرة الطبية الشرعية

 

 

 

 تمهيد:   



 

 

باعتبار أن الخبرة الطبية هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي من اجل توضيح مسائل مبهمة لديه وذلك لبناء 

إحدى الوسيلتين ،فإما للبحث عن الدليل الجنائي ب الجزائية القضائية يتصل بالجهات الشرعي فالطبيبأحكامه وقراراته، 

أن يكون مدعو بناء على تسخير طبية للقيام بفحورات ومعاينات مستعجلة لا تحتمل التأخير، أو بناء على أمر أو 

حكم ينتدبه بإجراءات الخبرة الطبية وتحرير تقرير يجيب فيه عن الأسئلة التي حددتها له الجهات التي انتدبته ،فهتنا 

من طرف القاضي الجزائي  استعمالاحل بيد الطبيب الشرعي وجهاز العدالة ،و الأكثر الوسيلتان تشكلان حلقة و 

الذي يمكن بواسطته أن يفعل الدور الايجابي في البحث عن الدليل الجنائي في المسائل الجزائية وهو ما سنعالجه في هذا 

 الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول:  الإطار العــــــــام للخبرة

 مفهوم الخبرة ل:المطلب الأو 

 الفرع الأول: تعريـــــــف الخبرة

 الخبرة لغة:  1-



 

 

 هــــــو العــــــالم و يقــــــال خــــــبرت الأمــــــر أي علمتــــــه و خــــــبرت بــــــأمر إذا عرفتــــــه علـــــــى  1هــــــي العلــــــم بالشــــــيء و الخبــــــير

ـــــذي لـــــه مـــــا في  حقيقتـــــه ، و الخبـــــير اســـــم مـــــن أفـــــاء الله الحســـــنى و إحـــــدى رـــــفاته إذ يقـــــول الله تعـــــالى " الحمـــــد لله ال

 .2لسماوات و ما في الأرض و له الحمد وهو الحكيم الخبير "ا

   3الخبرة اصطلاحا:2-

   ، بعـــــض الفقهـــــاء لم  رجـــــوا المعـــــل الارـــــطلاحي عـــــن المعـــــنى اللغـــــوي و بعضـــــهم عـــــبر عـــــن الخـــــبرة بلفـــــ  البصـــــيرة

 المعرفة ، و بعضهم عبر عنها بالمعاينة الفنية .بكما عبروا عنها 

 4الخبرة قانونا:3-

 ي الاستشــــــــارة الفنيـــــــة الـــــــتي يســــــــتعين بهـــــــا القاضــــــــي أو ا قـــــــق في مجـــــــال الإثبــــــــات لمســـــــاعدته في تقــــــــدير الخـــــــبرة هـــــــ

ــــــــوفر لــــــــدى عضــــــــو الســــــــلطة  ــــــــة أو الإداريــــــــة أو العلميــــــــة لا تت ــــــــاج تقــــــــديرها إلى الخــــــــبرة الفني المشــــــــاكل الفنيــــــــة الــــــــتي يحت

أن الخــــــبرة وســــــيلة إثبــــــات تهــــــدف  القضــــــائية المخــــــتص قكــــــم عملــــــه و ثقافتــــــه ، و يتجــــــه الــــــرأي في الفقــــــه القــــــانوني إلا

 إلى التعريف على وقائع مجهولة من خلال الوقائع المعلومة. 

 

 

 الفرع الثاني: أنواع الخبرة

  ـــــــواع مـــــــن الخـــــــبرة القضـــــــائية ، يرجـــــــع إليهـــــــا ـــــــي و المنطـــــــق القـــــــانوني عـــــــدة أن ـــــــع العمل ـــــــرزت مقتضـــــــيات الواق لقـــــــد أف

علــــــى رأســــــها الخــــــبرة القضــــــائية المبدئيــــــة الــــــتي تــــــأمر بهــــــا القاضــــــي عنــــــدما يستعصــــــى عليــــــة المشــــــكلة العلميــــــة أو فنيــــــة و 

ــــــث  ــــــل او علمــــــي معــــــين حي ا كمــــــة بخصــــــوص القضــــــايا المطروحــــــة عليهــــــا و للمــــــرة الأولى للكشــــــف عــــــن غمــــــوض ف
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تســــند الأمـــــر لخبـــــير واحـــــد أو عـــــدة خـــــبراء و هـــــذا حســـــب نـــــوع الخـــــبرة المـــــأمور بهـــــا ، موضـــــوعها ،طبيعتهـــــا ، أهميتهـــــا و  

 كذا اختصاص الخبير.

 ا الخــــــبرة التكميليـــــة فتــــــأمر بهــــــا ا كمـــــة عنــــــدما تـــــرى نقــــــص واضــــــح في الخـــــبرة المقدمــــــة بـــــين يــــــديها ســــــلفا أو أن أمـــــ

ـــــــة تمـــــــس  ـــــــد ظهـــــــور مســـــــتجدات فني ـــــــب المســـــــالة المـــــــراد توضـــــــيحها، كـــــــذلك الأمـــــــر عن ـــــــير لم يتعـــــــرض لكـــــــل جوان الخب

ــــة إلى مــــن قــــام بالمســــالة محــــل الخــــبرة تتطلــــب إعــــادة الرجــــوع لأهــــل الفــــن مــــن اجــــل توضــــيحها و تســــند الخــــ برة التكميلي

بـــــالخبرة الأرـــــلية عـــــادة  والى خبـــــير غـــــيره و يعـــــود ذلـــــك إلى تقـــــدير القاضـــــي و مـــــا يـــــراه مناســـــبا في حكـــــم رـــــادر قبـــــل 

الفصـــــل في الموضـــــوع يعـــــدد فيـــــه النقـــــاه الـــــتي يجـــــب اســـــتكمال البحـــــث فيهـــــا و بخصـــــوص الخـــــبرة المفاجئـــــة ، هـــــي الـــــتي 

تلقــــــاء نفســــــها و يكــــــون موضــــــوعها هــــــو إعــــــادة النظــــــر في نتــــــائ  الخــــــبرة يطلبهــــــا الخصــــــوم أو تــــــأمر ربهــــــا ا كمــــــة مــــــن 

،لان القاضــــــي لم يســــــتطع الفصــــــل في القضــــــية لعــــــدم اقتناعــــــه بمضــــــمونه 1الأرــــــلية و مراقبــــــة رــــــحة و رــــــدق نتائجهــــــا

أو لتنــــاقض في تقريـــــر الخــــبرة الموضـــــوعة بــــين يديـــــه، ففــــي مثـــــل هــــذه الحـــــالات و غيرهــــا يمكـــــن للقاضــــي اللجـــــوء للخـــــبرة 

ة و يلتــــــزم فيهــــــا الخبــــــير المكلــــــف بالمهمــــــة نفســــــها ،  و تســــــميتها بالمضــــــافة لا تعــــــل المعاكســــــة و إنمــــــا تنــــــدرج في المضــــــاف

 . 2إطار تمكين الخصوم من كل وسائل دفاعهم
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تســــــتعين بــــــه الســــــلطة القضــــــائية ليقــــــرر أمامهــــــا بمــــــا أدركــــــه  يتشــــــابه دور الخــــــبرة و الشــــــهادة في أن كــــــلا منهمــــــا

مـــــن أمـــــور تـــــؤدي إلى اكتشـــــاف الحقيقـــــة ، و هـــــذا أدى إلى أن بعـــــض الأفـــــراد رـــــاروا  طـــــون بينهمـــــا و يقولـــــون بــــــان 

الخــــــبرة ليســــــت إلا نوعــــــا مــــــن الشــــــهادة ، و هــــــذا بكــــــن و لكــــــن الواقــــــع أن الشــــــهادة وســــــيلة إثبــــــات تهــــــدف إلى جمــــــع 

الـــــدعوى ، أمـــــا الخـــــبرة فهـــــي وســـــيلة القصـــــد منهـــــا مســـــاعدة القاضـــــي مـــــن الوجهـــــة الفنيـــــة في تقـــــدير  الأدلـــــة اللازمـــــة في

 دليل قائم في الدعوى ، وهناك أوجه اتفاق و اختلاف بينهما كما يلي:

 1الشهادة و الخبرة من الناحية الشكلية: - أ

الورــــــول إلى  تعــــــد كــــــل مــــــن الشــــــهادة و الخــــــبرة وســــــيلة مــــــن الوســــــائل الــــــتي تســــــتخدم في الــــــدعوى مــــــن أجــــــل

ـــــتم ذلـــــك في رـــــورة اكتشـــــاف دليـــــل كمـــــا في حالـــــة الشـــــهادة، وقـــــد ينصـــــب النشـــــاه المطلـــــوب  الحقيقـــــة الواقعيـــــة، و ي

 على تقدير الدليل و هذا ما يتحقق في الخبرة.

ــــــة الخــــــبرة أو الشــــــهادة و إن كــــــان مضــــــمون اليمــــــين  وقــــــد اشــــــتره المشــــــرع الجزائــــــري ضــــــرورة أداء اليمــــــين ســــــواء في حال

 لطبيعة المأمورية في كلتا الحالتين. تلف تبعا 

 2الشهادة و الخبرة من الناحية الموضوعية : -ب

ذهــــــــب بعــــــــض المختصــــــــين إلى القــــــــول بــــــــان الشــــــــهادة ، وهــــــــي الإدلاء  بــــــــأقوال حــــــــول واقعــــــــة ســــــــبق ذكرهــــــــا 

ير يكفــــــي فيهــــــا تــــــوافر الأهليــــــة العامــــــة الــــــتي تتــــــوافر في كــــــل شــــــخص عــــــادي أمــــــا الخــــــبرة فيلــــــزم فيهــــــا أن تتــــــوفر في الخبــــــ

أهليـــــــة خارـــــــة لان مضـــــــمونها هـــــــو الإدلاء  بـــــــرأي أو تقـــــــدير  ـــــــتص في مســـــــالة فنيـــــــة هـــــــي محـــــــل البحـــــــث، و الخبـــــــير 

ـــــــة ، أو مـــــــن خـــــــلال بارســـــــة الوظيفـــــــة  ـــــــة مؤهل يمكـــــــن أن يصـــــــقل آراءه مـــــــن خـــــــلال الانضـــــــمام إلى مؤسســـــــات تعليمي

 العملية ، لذا فان الخبير اقرب أن يكون قاضيا من أن يكون شاهدا. 

 3هم الفوارق بين الخبرة و الشهادة :وتتلخص أ -
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  أن الشـــــاهد يقـــــر مـــــا يعلمـــــه عـــــن وقـــــائع رآهـــــا أو فعهـــــا بنفســـــه بينمـــــا الخبـــــير يبـــــدي رأيـــــه فيمـــــا يعـــــرض عليـــــه

 من ظروف ووسائل لا يعرفها شخصيا.

  إن الشـــــاهد دليـــــل مباشـــــر بينمـــــا رأي الغـــــير مجـــــرد إيضـــــاح أو تقـــــدير كـــــدليل أخـــــر، فـــــالخبير بهـــــذه المثابـــــة اقـــــرب

 لحكم منه إلى الشاهد.إلى ا

  إن الشــــــهود محــــــددين بطبيعــــــة الحــــــال و لا يمكــــــن الاســــــتعانة بغــــــيرهم ، أمــــــا الخــــــبراء فعــــــددهم غــــــير محــــــدود و

 للقاضي أن ينتخب من شاء منهم كما يمكنه استبدالهم بغيرهم.

  و أهــــــم الفــــــروق بــــــين الخبــــــير و الشــــــاهد هــــــو أن الشــــــاهد يقــــــدم إلى القاضــــــي معلومــــــات حصــــــلها بالملاحظــــــة

ســـــية ، أمــــــا الخبــــــير فيقــــــدم إلى القــــــانون أراء  وتقييمــــــات و أحكـــــام تورــــــل إليهــــــا بتطبيــــــق قــــــوانين علميــــــة أو أرــــــول الح

ــــــة أو  ــــــق قواعــــــد علمي ــــــير فيطب ــــــه ، أمــــــا الخب ــــــه و ذاكرت ــــــك أن الشــــــاهد يســــــتعمل حواســــــه و ملاحظت ــــــة ، و يعــــــل ذل فني

ــــة لكــــي يصــــل  أن الشــــاهد تحــــدده مصــــادفة معينــــة  ن طريــــق الاســــتنباه إلى تقريــــر نتيجــــة معينــــة ، ويتصــــل بــــذلكعــــفني

و قـــــــد  ي مـــــــ  لـــــــخص بـــــــين صـــــــفتي الشـــــــاهد و الخبيـــــــر 1، أمـــــــا الخبـــــــير فتعينـــــــه دراســـــــاته و خبراتـــــــه الســـــــابقة ، 

 .2كطبيب شهد ارتكاب جريمة قتل و حاول إسعاف المجل عليه قبل وفاته فأتيح له أسباب وفاته 

 ــــــذي يكــــــذب بشــــــهادته يكــــــون عرضــــــة للعقــــــاب بمقتضــــــى الن صــــــوص الــــــتي تعاقــــــب علــــــى شــــــاهدة الشــــــاهد ال

 الزور ، أما الخبير فان اخطأ في رأيه فلا يعاقب على تقديره.

  الشـــــاهد يحلــــــف اليمــــــين بــــــان يشـــــهد بــــــالحق دون زيــــــادة أو نقصــــــان، أمــــــا الخبـــــير فيحلــــــف اليمــــــين بــــــان يقــــــوم

 بمهمته بصدق و أمانة.

 

 :     3الخبرة و المعاينة ثانيا:
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طة أمينـــــه محـــــل النـــــزاع بـــــين متخارـــــمين لمعرفـــــة حقيقـــــة الأمـــــر ســـــنفســـــه أو بواهـــــي أن يشـــــاهد القاضـــــي ب المعاينـــــة: -ا

ــــة بطبيعــــة الحــــال ،  ــــازع عليــــة عقــــارا كــــان أو منقــــولا إذا كانــــت معاين ــــه أو هــــي انتقــــال ا كمــــة لمشــــاهدة الشــــيء المتن في

المتنـــــازع عليهـــــا ، وتعتـــــبر المعاينـــــة مـــــن أهـــــم الأدلـــــة المورـــــلة إلى الحقيقـــــة، إذ يقـــــف فيهـــــا القاضـــــي بنفســـــه علـــــى الوقـــــائع 

واســـــتخلاص وجـــــه الحـــــق فيهـــــا لـــــذا هـــــي تعـــــد مـــــن طـــــرق الإثبـــــات المباشـــــرة لاتصـــــالها المباشـــــر بالواقعـــــة محـــــل الإثبـــــات و 

ــــــدما يعــــــاين  ــــــة علــــــى الأشــــــخاص عن ــــــرد المعاين ــــــزاع ســــــواء كــــــان مــــــالا أو غــــــيره ، إذ قــــــد ت ــــــة في مشــــــاهدة محــــــل الن المعاين

 المدعى عليه. ءضرر الذي أرابه لما يدعيه من خطاالقاضي ما في الشخص من إرابات و ذلك لإثبات ال

ــــــى الحكــــــم بأنهــــــا - ــــــة مــــــن ضــــــروب القضــــــاء بعلــــــم القاضــــــي ، ولكنهــــــا تختلــــــف عل ــــــق المعاين ــــــبر الإثبــــــات عــــــن طري ويعت

ــــه  ــــة لبيــــان الحقيقــــة و يقــــوم القاضــــي بهــــا نفســــه لأن ــــة و معاين ــــة علــــى رفــــع الــــدعوى في شــــيء يحتــــاج إلى ريي نتيجــــة مترتب

ــــــد  ينقــــــل محــــــل القضــــــاء مــــــن ــــــبر القاضــــــي في عمــــــل رفــــــي ، و يكــــــون عن ــــــا يعت ــــــه ، وهن ا كمــــــة إلى مكــــــان المــــــدعى ب

 .1طرفين ليشرح كل منهما للقاضي ، و من بعدها تتكون عقيدة القاضي في القضية تلك

ــــــــة لا مجــــــــال  ــــــــة الأمــــــــور مادي ــــــــة تســــــــتند إلى ريي ــــــــة و الشــــــــهادة، لان المعاين ــــــــوى مــــــــن الكتاب ــــــــل مباشــــــــر أق ــــــــة دلي فمعاين

 .2 تتغير أورافهالإنكارها و لا

إذا حكـــــم علـــــى زوج بتهيئـــــة البيــــت المناســـــب للزوجـــــة "بيـــــت الطاعــــة أو مـــــا يســـــمى بالبيـــــت  :3و مــــن أمثلـــــة المعاينـــــة

الســـــري للزوجـــــة " ثم ادعـــــت المـــــرأة بـــــان البيـــــت الـــــذي أعـــــده لســـــكناها غـــــير رـــــا  ، فالقاضـــــي يـــــذهب بنفســـــه ليطلـــــع 

 ها ، وهذا ما يجري في ا اكم اليوم.على البيت و يحكم بعد معاينته له بالمناسبة أو عدم

 

ـــــــة:- ـــــــة القانوني ـــــــات إذا أجـــــــاز  4أمـــــــا المعاين ـــــــة كطريقـــــــة مـــــــن طـــــــرق الإثب فقـــــــد اعترفـــــــت التشـــــــريعات بالعـــــــالم بالمعاين

للمحكمـــــة بنـــــاءا علـــــى طلـــــب احـــــد الخصـــــوم، ومـــــن تلقـــــاء نفســـــها، أن تقـــــرر الانتقـــــال للمعاينـــــة، بنفســـــها أو بواســـــطة 
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تهـــــا بـــــان تحـــــرر للمحكمـــــة ، أو القاضـــــي المنتـــــدب محضـــــرا يبـــــين فيـــــه جميـــــع الأعمـــــال قـــــاض مـــــن قضـــــاتها ،و تبـــــدأ إجراءا

أو مــــــن تنتدبــــــه مــــــن قضــــــاتها لإجــــــراء المعاينــــــة في حــــــال  –المتعلقــــــة بالمعاينــــــة و إلا كــــــان العمــــــل بــــــاطلا،و للمحكمــــــة 

ن تــــرى لهـــــا فاعـــــه الانتقــــال للمعاينـــــة أو تعيــــين خبـــــير للاســــتعانة بـــــه في المعاينــــة إذا تطلـــــب الأمـــــر ذلــــك  ولهـــــا فــــاع مـــــ

 من الشهود ، وتكون دعوتهم للحضور بطلب و لو شفويا من كاتب ا كمة.

و تجــــــوز المعاينــــــة كطلــــــب أرــــــلي، لإجــــــراء متفرعــــــا عــــــن إجــــــراء الإثبــــــات بالنســــــبة لمعــــــالم الواقعــــــة الــــــتي  شــــــى 

 .ضياعها مع احتمال أن تصبح محل النزاع أمام القضاء

 :1ينة على ما تقدمأما تلخيص الفرق بين الخبرة و المعا-

 .الخبرة في حقيقتها نوع من أنواع المعاينة، كذلك يطلق عليها بالمعاينة الفنية 

 .في الخبرة لا يشتره حضور الكاتب بينما في المعاينة يشتره حضور الكاتب 

 .يشره في المعاينة أن يحظر الخصم، بينما في الخبرة فلا يشتره 

 ل القضاء "مجلس القضاء" و هذا له تفصيلات عديدة.تختلف الخبرة على المعاينة باعتبار مح 

  المعاينـــــة كـــــدليل إثبـــــات أقـــــوى مـــــن الخـــــبرة، لان المعاينـــــة تســـــتند علـــــى الرييـــــة أي أمـــــر يقيـــــل و جـــــاء في أرـــــول

 ا كمات الشرعية الأردنية:

بـــــــات ووســـــــيلة كاشـــــــفة مظهـــــــرة للحـــــــق المتنـــــــازع فيـــــــه و هـــــــي وســـــــيلة مـــــــن وســـــــائل الإث2تعتـــــــبر الخـــــــبرة عنصـــــــرا هامـــــــا  -

( مــــــــن قــــــــانون أرــــــــول ا اكمــــــــات 84الصــــــــحيحة المعتــــــــبرة في قــــــــانون أرــــــــول ا اكمــــــــات الشــــــــرعية و نــــــــص المــــــــادة )

 الشرعية على ما يلي:

إذا لم يتفــــــق الطرفــــــان علــــــى انتخــــــاب أهــــــل الخــــــبرة في الأمــــــور الــــــتي تحتــــــاج إلى الإخبــــــار كتعيــــــين مقــــــدار النفقــــــة، ″ -  

 .″الخبرة و يحكم برأي الأكثرية أو كان المدعى عليه غائبا تعين ا كمة أهل

 1الخبرة و التفتيش ثالثا:  
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التفتـــــيل وســـــيلة مـــــن وســـــائل التحقــــــق قـــــد يكـــــون موضـــــوعه شـــــيئا أو محــــــل أو أشـــــياء بهـــــدف ا افظـــــة علــــــى 

ــــة و ضــــبطها و نقلهــــا مــــن اجــــل إظهــــار الحقيقــــة أمــــا الخــــبرة فهــــي إجــــراء تقــــديري لمســــائل ذات طــــابع فــــل  الآثــــار المادي

التفتـــــيل إجـــــراء مـــــادي يكـــــون في مرحلـــــة التحقيـــــق يعتمـــــد علـــــى نقـــــل الوقـــــائع الماديـــــة كمـــــا هـــــي ، و عملـــــي ، كـــــذلك 

بينمــــــا الخــــــبرة هــــــي إجــــــراء مــــــادي يعتمــــــده القاضــــــي في كــــــل مراحــــــل الــــــدعوى و الــــــذي يعتمــــــد علــــــى إضــــــفاء الصــــــبغة 

إظهـــــار الحقـــــائق مـــــع التقديريـــــة لتلـــــك الوقـــــائع بالإضـــــافة إلى أن التفتـــــيل هـــــو ضـــــبط الأشـــــياء أو الوثـــــائق الـــــتي تفيـــــد في 

حجزهـــــا علــــــى خــــــلاف الخــــــبرة الـــــتي تهــــــدف إلى مســــــاعدة القاضــــــي في تكــــــوين قناعتـــــه و إلمــــــام بــــــأدق التفارــــــيل علــــــى 

 ظروف و ملابسات القضية المعروضة عليه.
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 1الفرع الأول: مفهوم الطب الشرعي

  ـــــــة و ـــــــادين المعرف ـــــــب و رجـــــــال يشـــــــكل الطـــــــب الشـــــــرعي احـــــــد مي ـــــــين كـــــــل مـــــــن الطبي ـــــــة المشـــــــتركة ب الفـــــــروع العلمي

ـــــير  والـــــتي لا ينبغـــــي لأي منهمـــــا أن يجهلهـــــا،  القـــــانون، ذلـــــك لان كـــــل طبيـــــب مرشـــــح لان يكلـــــف قضـــــائيا للعمـــــل خب

ــــــة، ــــــة في بعــــــض الأمــــــور التقني ــــــدا، لــــــذا كــــــان لزامــــــا  لإنــــــارة العدال ــــــة ذات الطــــــابع العلمــــــي و الطــــــبي تحدي والمســــــائل الفني

ن يلـــــــم بشـــــــتى المعـــــــارف القانونيـــــــة حـــــــتى يتســـــــنى لـــــــه فهـــــــم الغايـــــــة المتوخـــــــاة مـــــــن انتدابـــــــه كخبـــــــير ، و علـــــــى الطبيـــــــب أ

 يستطيع في الوقت نفسه إفادة القضاء بنتائ  خبرته بصيغة يمكن للعدالة الاستفادة منها.

  فرجـــــل القـــــانون مـــــدعو مـــــن جانبـــــه لان يطلـــــع علـــــى جانـــــب مـــــن هـــــذه المعـــــارف الطبيـــــة حـــــتى يتســـــنى لـــــه النظـــــر في

ــــــة فحــــــ ــــــتم التكامــــــل ذلــــــك إن الخــــــبرة الطبي وى الخــــــبرة الطبيــــــة ، و تقيــــــيم نتائجهــــــا بعــــــين المتبصــــــر، فيحصــــــل المــــــراد و ي

الشـــــــرعية ليســـــــت طبيـــــــة قتـــــــه بـــــــل أنهـــــــا تتضـــــــمن أيضـــــــا معـــــــارف قانونيـــــــة أساســـــــية ، إذن فالطـــــــب الشـــــــرعي بـــــــالمفهوم 

 2اتهم.الواسع لا  ص مهنة الطب فقط، بل يستعمل كذلك رجال القانون بكافة مستوي

الطــــــب الشــــــرعي مــــــن الناحيــــــة اللفظيــــــة يتكــــــون مــــــن شــــــطرين همــــــا طــــــب و شــــــرع ، فالطــــــب يهــــــتم بكــــــل مــــــا يتعلــــــق -

قســــــم الإنســــــان حيــــــا كــــــان أم ميتــــــا ، و المشــــــرع يقصــــــد بــــــه القــــــوانين الــــــتي تــــــنظم العلاقــــــات بــــــين الأفــــــراد ، وكيفيــــــة 

ــــــه ال ــــــى هــــــذا و يمكــــــن تعريفــــــه بأن ــــــارة مــــــن جــــــانبهم عل ــــــة الفصــــــل في المنازعــــــات المث ــــــذي يســــــخر المعــــــارف الطبي علــــــم ال

ــــــب الشــــــرعي تبصــــــر العدالــــــة باعتبــــــاره خبــــــيرا  تصــــــا في  3لفائــــــدة الإجــــــراءات القانونيــــــة ، وهــــــذا معنــــــاه أن يتــــــولى الطبي

ميــــدان عملـــــه، فيقــــدم وجهـــــة النظـــــر الطبيــــة حـــــول مســـــائل المثــــارة مـــــن الناحيــــة الفنيـــــة بكـــــل نزاهــــة و أمانـــــة علميـــــة ، و 

 طروحة من جانب السلطة القضائية.ذلك بإجابة على الأمثلة الم

  كمــــــا يعــــــرف بأنــــــه احــــــد العلــــــوم الــــــتي تتنــــــاول عــــــدة مواضــــــيع طبيــــــة قيــــــث يبحــــــث في المواضــــــيع و الحــــــالات الــــــتي

تعـــــرض علـــــى الطبيـــــب الشـــــرعي مـــــن قبـــــل القضـــــاء، و بمـــــا انـــــه ينـــــير القاضـــــي لمعرفـــــة أســـــباب الجريمـــــة و تـــــاريخ وقوعهـــــا، 
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ا يطلـــــب الطبيـــــب الشـــــرعي لخدمــــــة الشـــــرع و القضـــــاء بمعـــــنى إنــــــارة جـــــاءت التســـــمية بالطـــــب الشـــــرعي ، أي انــــــه كلمـــــ

 1الطريق أمام العدالة لتقوم مهمتها على أسس علمية و فنية .

  ،ــــــتي تتعلــــــق بالقــــــانون و حقــــــوق الإنســــــان في المجتمــــــع ــــــة أو البيولوجيــــــا في المســــــائل ال ــــــق المعــــــارف الطبي أو هــــــو تطبي

تعــــرف تطـــــورات كــــل يــــوم ، كمـــــا انــــه يشــــكل جـــــزءا هامــــا مـــــن و الطــــب الشــــرعي مـــــن المجــــالات غــــير ا ـــــدودة و الــــتي 

 مجالات الطب الاجتماعي بالموازاة مع علم التطهير و طب العمل.

 أولا :التعريف الفقهي للطب الشرعي

هـــــو عمـــــل ميـــــداني يـــــتم عـــــن طريـــــق الممارســـــات الطبيـــــة الـــــتي تســـــتند علـــــى خـــــبرات الأطبـــــاء في عملهـــــم علـــــى  تلـــــف -

ص و ذلــــــــك بالمقابــــــــل يجعلــــــــه لا يتصــــــــف بالجانــــــــب النظــــــــري الــــــــذي يعتمــــــــد علــــــــى الجــــــــرائم الــــــــتي تقــــــــع علــــــــى الشــــــــخ

 الورف.

 ويعرف كذلك بأنه العلم الذي يعتمد على الخبرات و المعارف الطبية المتخصصة في مجال العلوم الطبية.-

 2التعريف القانوني للطب الشرعي ثانيا:

نيـــــة و الطبيـــــة ، يـــــتم الإســـــتناد عليهـــــا مـــــن أجـــــل وســـــيلة مشـــــتركة بـــــين العلـــــوم القانو ″يعـــــرف الطـــــب الشـــــرعي علـــــى أنـــــه:

 ″الكشف عن جريمة معينة ،تستدعي وجود إشكال قانوني يتم إثباته عن طريق الطب.

فـــــرع مـــــن فـــــروع الطـــــب الـــــذي يـــــدرس جميـــــع الجوانـــــب القانونيـــــة في مجـــــال الممارســـــة الطبيـــــة، ″وعـــــرف أيضـــــا علـــــى أنـــــه:

 ″ة و القضائيةمن خلال المساعدة التي يقدمها إلى السلطات الإداري

ــــــه : ــــــى أن ــــــة الشــــــرعية و ″كمــــــا يعــــــرف أيضــــــا عل فــــــرع طــــــبي تطبيقــــــي  ــــــتص ببحــــــث كافــــــة المعــــــارف و الخــــــبرات الطبي

ـــــع مـــــا يتعلـــــق بـــــالأمور الفنيـــــة و الطبيـــــة و الشـــــرعية للقضـــــايا و المســـــائل  تطبيقاتهـــــا بهـــــدف تفســـــير وإيضـــــاح و حـــــل جمي

 .″سم البشري وما يتعرض له من ضرر أو إعتداءالتي يكون موضوع تحقيق المنازعة القضائية فيها يتصل بالج

 الفرع الثاني: م الات الطب الشرعي و أهميته
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 1أولا : م الات الطب الشرعي

ــــــة الوفــــــاة و تشــــــريح  ــــــل في معاين أطلــــــق علــــــى الطــــــب الشــــــرعي اســــــم "طــــــب الأمــــــوات" لكــــــون نشــــــاطاته تتمث

لـــــتي يبقـــــى هـــــدفها الأول و الأخـــــير هـــــو الجثـــــث ، و ربمـــــا لهـــــذا هـــــو مـــــا يميـــــزه عـــــن التخصصـــــات الطبيـــــة الأخـــــرى ، و ا

العــــــلاج أو الوقايــــــة مــــــن الأمــــــراض، و لكــــــن ورــــــف الطــــــب الشــــــرعي بطــــــب المــــــوت لا يعــــــبر عــــــن قيمــــــة الحقيقــــــة و لا 

عــــــن مكــــــان الطــــــب الشــــــرعي في المنظومــــــة الصــــــحية مــــــن جهــــــة ، وفي حيــــــاة الأفــــــراد مــــــن جهــــــة أخــــــرى ، لان معاينــــــة 

مــــــــــن نشــــــــــاطات الطبيــــــــــب الشــــــــــرعي، الــــــــــتي توســــــــــعت  20/100أو  10الوفــــــــــاة و التشــــــــــريح لا يمــــــــــثلان إلا نســــــــــبة 

 مجالات تدخله بسبب التطورات العلمية و ما كان لها من اثر على الدليل العلمي.

إضــــــافة إلى بارســـــــة الطبيـــــــب لمهنتــــــه فيقـــــــوم بنشـــــــاطات في إطــــــار قانونيـــــــة محـــــــددة، و هــــــذا حســـــــب المجـــــــالات 

 يب في إطار اجتماعي مهل أو قضائي.التي تنت  المشاكل المتعلقة بالطب الشرعي، فيتدخل الطب

 :الطب الشرعي الاجتماعي 

يتـــــــدخل الطبيـــــــب الشـــــــرعي في إطـــــــار اجتمـــــــاعي بدراســـــــة العلاقـــــــة الموجـــــــودة بـــــــين الوقـــــــائع الطبيـــــــة و نصـــــــوص قـــــــانون 

العمـــــــل، أو الضـــــــمان الاجتمـــــــاعي، و المـــــــؤمنين اجتماعيا،كمـــــــا أن كـــــــلا مـــــــن الأطبـــــــاء المستشـــــــارين مـــــــن طـــــــرف هيئـــــــة 

عي أو شــــــركات التــــــامين يقومــــــون بأعمــــــال لهــــــا علاقــــــة بالطــــــب الشــــــرعي ، خــــــلال القيــــــام بأعمــــــالهم الضــــــمان الاجتمــــــا

 2لدى هذه الهيئات.

 :الطب الشرعي 

ــــــة،  يتعلــــــق بمهنــــــة الطبيــــــب ذاتهــــــا مــــــن حيــــــث تنظيمهــــــا، الممارســــــة غــــــير القانونيــــــة لهــــــذه المهنــــــة، وكــــــذا أخلاقيــــــات المهن

 السر الطبي.

 :3الطب الشرعي القضائي 
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لســــــــاهرين علــــــــى تطبيــــــــق القــــــــانون ، هــــــــم اشــــــــد النــــــــاس حاجــــــــة إلى أراء الطبيــــــــب الشــــــــرعي، فــــــــالجزء إن الأشــــــــخاص ا

الكبـــــير مـــــن أعمـــــال هـــــذا الأخـــــير يـــــتم في إطـــــار مســـــاعدته لجهـــــاز العدالـــــة، و كلمـــــا تـــــدخل الطبيـــــب الشـــــرعي في هـــــذا 

 الإطار، يكون بصدد بارسة الطب الشرعي القضائي الذي يتفرع إلى عدة أنواع منها:

 رعي ال نائي: الطب الش 

يهــــــــتم بدراســــــــة و تشــــــــخيص الآثــــــــار الــــــــتي تركهــــــــا الجــــــــاني في مســــــــرح الجريمــــــــة )بقــــــــع الــــــــدم أو ســــــــائل منــــــــوي، الشــــــــعر 

 ....الخ(، كما يساهم في الكشف عن هوية الجثة.

 :الطب الشرعي الخاص 

 يهتم بدراسة  تلف الجوانب البيولوجية و الاجتماعية للوفاة ، و كذلك تشريح الجثة.

  عي الخاص بالرضوض و الكدمات:الطب الشر 

 يقوم بدراسة الجروح، الاختناقات الميكانيكية ، خبرة الأضرار الجسمانية و الحروق.

 :الطب الشرعي ال نسي 

 مواضيعه الاعتداءات و الجرائم الجنسية ، عمليات الإجهاض الإجرامي ، قتل الأطفال حديثي الولادة.

 :1الطب الشرعي العقلي 

 ض العقلية بالمسؤولية الجزائية ، و تأثير الحالة العقلية للمجرم على الركن المعنوي للجريمة.يدرس علاقة الأمرا

 2الطب الشرعي التسممي: 

ــــــــة ، و  مواضــــــــيعه في حــــــــالات التســــــــمم ، ســــــــواء بــــــــالمواد الكيميائيــــــــة كأكســــــــيد الكربــــــــون أو التســــــــمم الغذائي

أهميـــــــة هـــــــذا الاختصـــــــاص و دور الطبيـــــــب  مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقرائي لأهـــــــم المواضـــــــيع في الطـــــــب الشـــــــرعي ، يـــــــبرز جليـــــــا

ـــــر في إرـــــدار الأحكـــــام  ـــــه الأث ـــــالي ل ـــــة ، و بالت ـــــير في ســـــير العدال ـــــر كب ـــــب الشـــــرعي اث الشـــــرعي ، يمكـــــن القـــــول أن للطبي

 التي قد تبرئ أو تدين المتهم، أو تورله إلى حبل المشنقة.

                                                           

10آمال الرزاق مشالي،نفس المرجع السابق،ص   1  
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 1 أهمية الطب الشرعي: 

ــــــة و  اجتهــــــاد الفقهــــــاء للطــــــب الشــــــرعي بالكشــــــف الظــــــاهري عــــــن تعــــــرض الإســــــلام في القــــــران الكــــــريم و الســــــنة النبوي

المصــــــابين ، كتحديــــــد أســــــباب الوفــــــاة و العلامــــــات الجنائيــــــة في الجثــــــة ليســــــتنير القضــــــاة في أحكــــــامهم لتحقيــــــق العــــــدل 

ـْــــــرجِ   "بنـــــــاءا علـــــــى العلـــــــم ، باســـــــم الله الـــــــرحمن الـــــــرحيم"  ملـــــــا كفنـــــــتفمْ وَإِذْ قَـتـَلْـــــــتفمْ نَـفْســـــــاْ فـَــــــادلارأَْتمفْ فِيهَـــــــا وَالل ـــــــهف  ف

 { فَـقفلْنَا اضْربِفوهف ببِـَعْضِهَا كَذَلِكَ يحفْيِي الل هف الْمَوْتَى وَيفريِكفمْ آياَتهِِ لَعَللكفمْ تَـعْقِلفونَ"72تَكْتفمفونَ}

ــــــ باســــــم الله الــــــرحمن الــــــرحيم :" ــــــا سَــــــي دَهَا لــَــــدَى الْبَ ــــــابَ وَقــَــــدلتْ قَمِيصَــــــهف مِــــــن دفبفــــــر  وَألَْفَيَ قاَلــَــــتْ مَــــــا  ۚ  ابِ وَاسْــــــتَبـَقَا الْبَ

ــــــيم  ) ــــــكَ سفــــــوءْا إِلال أنَ يفسْــــــجَنَ أوَْ عَــــــذَاب  ألَِ ــــــي 25جَــــــزاَءف مَــــــنْ أرَاَدَ بأَِهْلِ ــــــي عَــــــن ن ـففسا ــــــيَ راَوَدَتفنا وَلَــــــهادَ  ۚ  قـَـــــالَ ها

ــــاَ   ــــا  ا  َ  لاهَ ــــنف أَهف ــــاهادن مأ ــــا اباينَ لَ ــــنَ الفكَ ــــوَ ما ََصَــــدَقَاف وَهُ ــــلُ  ــــن قُـبُ ــــد  ما ــــهُ قُ ــــاَ  قَمايصُــــهُ قـُـــد   (26) قَمايصُ وَ ا  َ 

ـــــن دُبــُـــرُ ََ  ـــــنَ الص ـــــاداقاينَ ما بَاف وَهُـــــوَ ما َْ ـــــن َ يفـــــداُ ن   (27) كَـــــ ـــــن دُبــُـــرُ قــَـــالَ  ان ـــــهُ ما ـــــا رأََمِ قَمايصَـــــهُ قــُـــد  ما  ا     ۚ   َـَلَم 

 ." عَظِيم   َ يفدَُ ن  

ــــدعي اغتصــــاب شــــاب لهــــا ففحــــص ســــيدنا عمــــر المــــادة المشــــابهة للمــــل بالمــــاء  ــــام ســــيدنا عمــــر جــــاءت امــــرأة ت و في أي

 الساخن و اكتشف كذبها، و رفع الحد عن الشاب

ــــــرحيم " ــــــرحمن ال ــــــال تعــــــالى بعــــــد باســــــم الله ال ــــــه الســــــلام ق ــــــوفي ســــــورة ســــــيدنا يوســــــف علي ىٰ قَمِيصِــــــهِ بـِـــــدَم   وَجَــــــاءفوا عَلَ

يل   ۚ  قاَلَ بَلْ سَوللَتْ لَكفمْ أنَففسفكفمْ أمَْراْ  ۚ  كَذِب    وَالللهف الْمفسْتـَعَانف عَلَىٰ مَا تَصِففونَ". ۚ  فَصَبـْر  جمَِ

في الفقــــــه الإســــــلامي حــــــددت الشــــــريعة الإســــــلامية قــــــرائن جريمــــــة القتــــــل في أربعــــــة : الإقــــــرار و الشــــــهادة و القيامــــــة و 

يهمنـــــــا منهـــــــا قـــــــرائن الأمـــــــوال.)و القـــــــرائن جمـــــــع قرينـــــــة و هـــــــي الأمـــــــارة البالغـــــــة حـــــــد اليقـــــــين ، أو النصـــــــف  القـــــــرائن و

ـــــد تهـــــبط إلى درجـــــة الاحتمـــــال الضـــــعيف ،  ـــــوة الحاجـــــة( و قـــــد ترتقـــــي إلى درجـــــة القطـــــع و ق ـــــى حســـــاب ق ـــــب عل الغال

 و المرجع في قوتها أو ضعفها .

                                                           

7، ص2002علي عوض حسين، الخبرة في المواد الطبية و الجزائية، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي للنشر و التوزيع، الإسكندرية، مصر،  1  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya28.html


 

 

يكشف عن الجرائم بعدما عجز التحقيق عن الكشف عن ملابساتها  ، انه 1وللطب الشرعي أهمية كبيرة في عالم الجريمة

و مرتكبيها و إحالتها إلى الحف  و عمليا يعتبر الطب الشرعي احد الطرق العلمية التي تقود ا قق الى كشف غموض 

 م للمحاكمة الجريمة و التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن التي تساعده على كشف مرتكبي الجرائم وتقديمه

للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة ، و في تحديد الفعل الإجرامي و نتائجه لذلك فانه يؤثر مباشرة 

على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة و على التكييف القانوني للوقائع و يظهر ذلك جليا في حالة الوفاة و في 

 الجرائم الجنسية و سنتناول فيما يلي هذه المواضيع بشيء من التفصيل . الجروح بمختلف أشكالها و مسبباتها ، و في

، بصفته مساعدا للقضاء يعتبر ركيزة أساسية في دولة القانون من خلال المساعدة 2واليوم فان الطب الشرعي 

 –لدكتور خليل ألخوري في التحريات الجنائية و الجنحية ، و  تلف الخبرات الطبية ، سواء المدنية أو الجزائية و يقول ا

بان الطب العدلي يلعب دورا محوريا في عملية التقاضي ، و تتركز مهامه في تحديد و  –من الأطباء الشرعيين بدمشق 

تشخيص نوع الاعتداءات التي تقع على الضحايا ، قيث يجزم في أسباب الإرابة و نوعها و طريقتها ووقتها وما إلى 

 عمل الإجرامي ، و هو ما يسهل من مهام القاضي في إردار الحكم العادل.ذلك من ظروف تحيط بتنفيذ ال

ومن رأي ألخوري يجب أن يحال أي موضوع طبي يعرض على الشرطة أو السلطات القضائي بدا بالإيذاء 

البسيط و انتهاء بالوفاة إلى الطب الشرعية ... أي شخص تعرض للضرب أو الاعتداء كما يحدث في حالات الشجار 

كذلك في حوادث السير و إرابات العمل و الاعتداءات الجنسية على الأطفال و النساء تحول إلى الطبيب الشرعي و  

و لا يتعين معاينة الطبيب العدلي للشخص إلا إذا اشتكى لقسم الشرطة أو للنيابة العامة ، و تقوم هذه الجهات 

د من هويته ، ومن ثم تقدير الإرابات التي تعرض لها إذا بتحويله بموجب إحالة رفية ، فيقوم الطبيب العدلي بالتأك

تقدير الإرابات ، و إنما مهماته اكبر لخدمة العدالة اي استطاع تقديره ،و لا تقتصر مهمة الطبيب الشرعي طبعا عل 

طورت ومنها: التعرف على الفاعل و المجرم الحقيقي في قضايا كثير جدا ، خصورا مع تطور العلم و التكنولوجيا ت

الجريمة و أدواتها و أساليبها و سهلت عملية الهرب من مسرح الجريمة قكم الوسائل الإجرامية المتبعة كما أن النمو 
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السكاني والديمغرافي ساعد المجرمين على الاختفاء بين ملايين البشر ، لكل ذلك اتجهت البحوث الجنائية إلى اعتماد 

قيقة ، عبر إثبات الجريمة ، من خلال دراسة الآثار المادية التي يتركها الجناة القسوة و العنف من اجل الورول إلى الح

 بمسرح الجريمة ، بالكشف عن طبيعتها ، و نسبها إلى راحبها الحقيقي.

من هنا ، اعتبار لطب الشرعي احد الطرق العلمية التي تقود ا قق إلى الكشف عن غموض الجريمة و التعرف 

دلة و القرائن التي تساعده على الكشف على مرتكبي الجريمة و تقديمهم للمحاكمة ، و مع على الحقائق و جمع الأ

إلى الوسائل العلمية لاستخراج الأدلة و القرائن التي لا تقبل الدحض و مواجهة المجرمين بها  تطور الجريمة أربح اللجوء

 أمر ضروريا ، بل حتميا .

ساعد بن  تار احمد عبد اللطيف : أن زمن الاعتراف سيد الأدلة قد وفي هذا المضمار ، يقول النائب العام الم

ولى ، و حل مله الدليل العلمي، الذي يكون القاضي على أساسه قناعته و يضيف: أن الاعتماد على استخراج الأدلة 

ة رائبا و القرائن بالوسائل العلمية ، كالطب الشرعي مثلا ، يضيق من هامل الخطأ و بذلك يكون حكم العدال

 ومقنعا 

ويؤكد د إبراهيم رادق الجندي : أن الطبيب الشرعي يبل معطياته على الحقائق العملية بما لا يقابلها شك ، 

ولكن هناك أمر في غاية الأهمية في الأعمال الإجرامية،فالمجرم يسعى جاهدا إلى إخفاء معالم الجريمة ، لذا فان الطبيب 

، و لكنه يحتاج أيضا إلى ذكاء شديد ، وملاحظات نابهة ، يستطيع بها ربط الشرعي يكشف الكثير من الغموض 

 الأطراف و الخيوه المتفرقة لينس  منها تصورا كاملا للجريمة أو الواقعة أو الحدث .

حيال هذا تقوم العديد من أجهزة الأمن في الوقت الحاضر بإنشاء  تبرات خارة بالطب العدلي لتحليل الأدلة ، و 

ذه المختبرات يديرها المركز الفدرالي الأمريكي للتحقيقات و يقدم العلماء الشرعيون شهادات  تصة أمام ا كمة اكبر ه

، ففي قضايا الوفاة مثلا : يقوم الأخصائي في علم الأمراض بالشهادة ، أما في الحرائق ، أو الإنفجارات يقوم 

 .1المهندسون  المختصون بالشهادة

                                                           

57و56و55غسان مدحت الخيري، نفس المرجع السابق، ص   1  



 

 

تخصص علمي يسخر العلوم الطبية لخدمة العدالة ، أما عن طريق إظهار أو اكتشاف إن الطب الشرعي هو 

الدليل المادي في جرائم القتل و الإيذاء و الجرائم الجنسية ، أو عن طريق إثبات أو نفي رحة ادعاء في قضية معينة 

 .1عندما يرتبط الادعاء المزعوم بأمور طبية أو رحية

 ني للطبيب الشرعي لتنظيم مهنة الطب َي ال زائرالفرع الثالث: المر ز القانو 

إن الحـــــديث عـــــن تنظـــــيم مهنـــــة الطـــــب الشـــــرعي يقتضـــــي بالضـــــرورة التطـــــرق إلى المركـــــز القـــــانوني لهـــــذه المهنـــــة ، 

 فضلا على مكانة الطبيب الشرعي في المنظومة الاستشفائية أو التشريعية .

 أولا: المكانة القانوني للطبيب الشرعي 

ــــــب الشــــــرعي ــــــب  ــــــتص في الطــــــب الشــــــرعي، بعــــــد دراســــــة الطــــــب العــــــام  الطبي ــــــى شــــــهادة طبي متحصــــــل عل

ســـــــنوات تخصــــــــص في الطـــــــب الشــــــــرعي ، وقــــــــد أرـــــــبح الطــــــــب الشـــــــرعي في الجزائــــــــر بهــــــــذا  4ســــــــنوات  ثم  07لمـــــــدة 

ـــــب الشـــــرعي علـــــى شـــــهادة  1993الشـــــكل ســـــنة  ـــــدم  في الطـــــب العـــــام ، و يتحصـــــل الطبي ، و هـــــذا بعـــــدما كـــــان من

ــــــة المت ــــــى الدراســــــات الطبي ــــــوي عل ــــــوى الدراســــــة فيحت ــــــوطل ، أمــــــا محت خصصــــــة بعــــــد إجــــــراء امتحــــــان علــــــى المســــــتوى ال

 المواد التالية:

 الطب الشرعي القضائي و العلوم الجنائية لمدة سنة 

 ( 06تعويض الأضرار الجسمانية .)أشهر 

 ( 06الطب العقلي .)أشهر 

  ( 06قانون الطب و أخلاقيات مهنة الطب .)أشهر 

 أشهر(. 06) الطب الشرعي التسممي 

 ( 06علم الأمراض .)أشهر 

 ( 06طب السجون أو طب المؤسسات العقابية .)أشهر 
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يـــــــــوزع الأطبـــــــــاء الشـــــــــرعيون بعـــــــــد نـــــــــيلهم شـــــــــهادة الدراســـــــــات المتخصصـــــــــة علـــــــــى المستشـــــــــفيات أو المراكـــــــــز 

 الاستشفائية أو الجامعية حسب رتبهم.

 :1أما عن هيكلة الطب الشرعي في الجزائر فهي كالتالي 

 ة الطبية الوطنية للطب الشرعي:الل ن -1

ــــــة في  ــــــث نصــــــت هــــــذه اللجن ــــــة  01حي ــــــرار وزاري ، وهــــــي تقــــــوم بمهمــــــة استشــــــارية  1996جويلي بموجــــــب ق

 لدى وزارة الصحة و كذلك بتقديم توضيحات حول  تطور الطب الشرعي و تنظمه.

 2 مصلحة الطب الشرعي : -2

ــــــة أ ــــــة وتكــــــون موجــــــودة ســــــواء علــــــى المراكــــــز الاستشــــــفائية الجامعي و داخــــــل المؤسســــــات الاستشــــــفائية العمومي

، و تقــــــوم مصــــــلحة الطــــــب الشــــــرعي داخــــــل المراكــــــز الاستشــــــفائية الجامعيــــــة بضــــــمان تكــــــوين طلبــــــة كليــــــة الطــــــب مــــــن 

 جهة،و الأطباء الذين هم بصدد دراسة التخصص في الطب الشرعي من جهة أخرى.

ــــــــين وزارة الصــــــــحة ووزارة لتعلــــــــيم العــــــــالي ، أمــــــــا  وتمــــــــنح هــــــــذه المصــــــــلحة بموجــــــــب قــــــــرار وزاري مشــــــــترك مــــــــا ب

ـــــه إلى  مصـــــلحة الطـــــب الشـــــرعي الموجـــــود داخـــــل المستشـــــفيات العموميـــــة ، فتفـــــتح بقـــــرار مـــــن وزارة الصـــــحة ، حيـــــث ان

مصــــــلحة طــــــب شــــــرعي بموجــــــب قــــــرار وزاري مشــــــترك بــــــين وزار  الصــــــحة و التعلــــــيم  13تم فــــــتح  2005غايــــــة ســــــنة 

ـــــــرار مـــــــن وزارة  29العـــــــالي و  ـــــــاء الممارســـــــين مصـــــــلحة طـــــــب شـــــــرعي بموجـــــــب ق الصـــــــحة ، و قـــــــد ورـــــــل عـــــــدد الأطب

 .3طبيبا شرعيا آنذاك 90للمهنة بهذه المصلحة إلى 

أمـــــــا مـــــــن حيـــــــث هيكلـــــــة المصـــــــا  ، فنجـــــــد تلـــــــك الـــــــتي تفـــــــتح علـــــــى مســـــــتوى المراكـــــــز العامـــــــة الاستشـــــــفائية 

قـــــرار ســــنوات  وحــــدات تفــــتح هــــي الأخــــرى ب 5الجامعيــــة داخــــل المــــدن الجامعيــــة هــــي الأفضــــل ، قيــــث تحتــــوي علــــى 
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وزاري مشــــــترك بــــــين وزار  التعلــــــيم العــــــالي و الصــــــحة ، وهــــــذا بــــــاقتراح المجلــــــس العلمــــــي للمركــــــز الاستشــــــفائي الجــــــامعي 

 ، و تماشيا مع طلب اللجنة البيداغوجية للطب الشرعي ألا وهي:

ة الاستكشـــــافات الطبيــــــة القضـــــائية، وحــــــدة التشــــــريع القضـــــائي، وحــــــدة القـــــانون و أخلاقيــــــات مهنــــــ -وحـــــدة الأقــــــاث

 الطب ، وحدة التسمم ووحدة إسعاف المساجين.

ـــــى المخـــــدرات بصـــــفة عامـــــة ،  ـــــى وحـــــدات للتكفـــــل بالأشـــــخاص المـــــدمنين عل ـــــتي تحتـــــوي عل ـــــاك بعـــــض المصـــــا  ألل وهن

 1989مــــــايو  3و مــــــن جهــــــة أخــــــرى و في مجــــــال التعــــــاون بــــــين وزارة العــــــدل والصــــــحة فــــــان هنــــــاك اتفاقيــــــة موقعــــــة في 

، هــــــذه الاتفاقيــــــة عوضــــــت بالاتفاقيــــــة أخــــــرى ملحقــــــة بــــــالقرار الــــــوزاري المشــــــترك متعلقــــــة قمايــــــة الصــــــحة للمحبوســــــين 

 –بـــــــــين وزار  العـــــــــدل ووزارة الصـــــــــحة والـــــــــذي يـــــــــنظم وفـــــــــق  طـــــــــط مـــــــــزدوج وقـــــــــائي  1997مـــــــــاي  13المـــــــــؤرخ في 

 علاجي الحماية الصحية للمحبوسين.

الـــــــذي حـــــــدد و  2004مـــــــارس   16و قـــــــد دخلـــــــت هـــــــذه الحمايـــــــة حيـــــــز التنفيـــــــذ بقـــــــرار وزاري مشـــــــترك في 

قائمــــــة المؤسســــــات الاستشــــــفائية الــــــتي تســــــتقبل ا بوســــــين و قطاعــــــات الصــــــحة الــــــتي تــــــنظم الأجنحــــــة و الغــــــرف مــــــن 

الصــــــادر عــــــن وزارة الصــــــحة و الســــــكان و إرــــــلاح  2004مــــــارس  16اجــــــل اســــــتقبالهم و كــــــذلك القــــــرار المــــــؤرخ في 

ـــــــذي حـــــــدد عـــــــدد الأســـــــرة في كـــــــل مستشـــــــفى معـــــــل باســـــــتقبال ا بو  ســـــــين المرضـــــــى و التعليمـــــــة رقـــــــم المستشـــــــفيات ال

ــــــــــــل  13مؤرخــــــــــــة في  265 ــــــــــــة العامــــــــــــة لــــــــــــوزير الصــــــــــــحة و الســــــــــــكان و إرــــــــــــلاح  2004فري رــــــــــــادر عــــــــــــن الأمان

ـــــــاح الخـــــــاص بإســـــــعاف ا بوســـــــين و علاجهـــــــم لصـــــــا  الطـــــــب  ـــــــة الجن المستشـــــــفيات ، جـــــــاء فيهـــــــا إنشـــــــاء مهمـــــــة تهيئ

 .1الشرعي

ســـــــين الموجـــــــودة مـــــــن قبـــــــل الطـــــــب كمـــــــا جـــــــاء في تعليمـــــــة طلـــــــب الإعـــــــادة بعـــــــث وحـــــــدات الإســـــــعاف ا بو 

الشـــــرعي ،علـــــى انـــــه لا توجـــــد اتفاقيـــــات أخـــــري بـــــين الـــــوزارتين فيمـــــا  ـــــص  النشـــــاطات الأخـــــرى للطـــــب الشـــــرعي ، و 

ـــــــي بفـــــــرق التعـــــــرف القضـــــــائي ،  ـــــــالواقع العمل ـــــــة آو فيمـــــــا يعـــــــرف ب لعـــــــل الجـــــــدير بالإشـــــــارة إن مصـــــــا  الشـــــــرطة العلمي
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ــــــث إن المع ــــــدة بمصــــــا  الطــــــب الشــــــرعي، حي ــــــة وطي ــــــل ذات العنارــــــر تتمحــــــور حــــــول علاق ــــــاة مــــــثلا مــــــن قب اينــــــة للوف

 ورف المكان ، و كذا الإعمال التقنية المنجزة.

بمســــرح الجريمـــــة: مـــــن خـــــلال تشـــــبيك المكــــان بوضـــــع الشـــــريط الأمـــــل، التصـــــوير الفــــل، و البحـــــث عـــــن أدلـــــة و الآثـــــار   

 كنقل البصمات و العينات.

ة، و أعــــــوان القيــــــاس البشــــــري بمعاينــــــة الجثــــــة يــــــتم تكليــــــف تقنيــــــي مســــــرح الجريمــــــ بمصــــــلحة حفــــــ  ال ثــــــث:

 لغرض التعرف عليها و اخذ رور فوتوغرافية عليها.

بعــــــد الانتقــــــال إلى مصــــــلحة حفــــــ  الجثــــــث أيــــــن يــــــتم الاتصــــــال بالطبيــــــب الشــــــرعي ، لاســــــتلام ملابــــــس  بالمصــــــلحة:

افيـــــــة لغـــــــرض إثبـــــــات الضـــــــحية أو الضـــــــحايا و الرجـــــــوع فيمـــــــا بعـــــــد إلى ا طـــــــة للقيـــــــام بالمعاينـــــــة و اخـــــــذ رـــــــور فوتوغر 

حالتهـــــــا ، هـــــــذا و يـــــــتم إرفـــــــاق ذات المصـــــــا  رفـــــــع البصـــــــمات مـــــــن الجثـــــــة الموجـــــــودة بأقســـــــام حفـــــــ  الجثـــــــث وذلـــــــك 

لمقارنتهــــــــا بالبصـــــــــمات المرفوعـــــــــة مـــــــــن مســــــــرح الجريمـــــــــة و مقارنتهـــــــــا مـــــــــع البطاقــــــــات العشـــــــــرية لمعتـــــــــادي الإجـــــــــرام ، أو 

ــــــيهم كمــــــا بالإمكــــــان العنارــــــر التشــــــخيص القضــــــا ــــــزوع للضــــــحية مــــــن الأشــــــخاص المشــــــكوك ف ــــــدم المن ئي ، إرســــــال ال

 قبل الطبيب الشرعي إلى  ابر الشرطة العلمية لغرض انجاز خبرة طوكسيكولوجية علمية.
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ـــــث يعمـــــل بالقســـــم حـــــوالي  صـــــائيين، كمـــــا تم تزويـــــده بأحـــــدث المعـــــدات و اختصارـــــا مـــــنهم ثمانيـــــة أطبـــــاء أخ 15حي

التجهيـــــــزات الحديثـــــــة الـــــــتي تســـــــتعمل لإجـــــــراء الفحـــــــوص و الاختبـــــــارات العلميـــــــة المســـــــاعدة للمحققـــــــين و القضـــــــاة في 

 الحصول على أدلة علمية ، على أن القسم المكلف على وجه الخصوص ب:

 كن من نسبتها إلى راحبها. تحليل  تلف العينات و تحليل مصادرها و خصائصها الوراثية التي تم 

 .التعرف على الجثث 

 .التحاليل السمومية 

 .التشريح الطبي الشرعي 
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 .فحص حالات الغرق على الجثث بواسطة تحليل الأرناف 

 .دراسة الحالة لتحديد مكان و تاريخ الوفاة 

   1ثانيا : مكانة الطب الشرعي َي المؤسسة الاستشفائية

ب لــــــذا لم يــــــتم الفصــــــل بــــــين مهــــــام الطبيــــــب الشــــــرعي عــــــن المهــــــام إن الطــــــب الشــــــرعي فــــــرع مــــــن فــــــروع الطــــــ

 الاستشفائية ،و لكن ما هو دور المختصين الطبيين الشرعيين في المنظومة الاستشفائية الجزائية؟

ــــه الطبيعيــــة ومــــا يــــزال  ينظــــر إليــــه علــــى انــــه طــــب المــــوتى أو الأمــــوات ، فــــلا  لا يــــزال الطبيــــب الشــــرعي  لا يحتــــل مكانت

ويــــــة فيمــــــا  ــــــص تكــــــوين الأطبــــــاء الشــــــرعيين أو  مــــــد مصــــــا  الطــــــب الشــــــرعي بالإمكانــــــات اللازمــــــة تعطــــــى لــــــه الأول

ـــــى مســـــتوى  ـــــاء الشـــــرعيين الممارســـــين عل ـــــة عـــــدد الأطب ـــــى أحســـــن وجـــــه ، و يكفـــــي معرف ـــــه عل للقيـــــام بالمهـــــام المنوطـــــة ب

ل ، إذ أن طبيــــــب شــــــرعي حــــــتى نقــــــف علــــــى فداحــــــة العجــــــز المســــــج 145الــــــتراب الــــــوطل  و المقــــــدر إجمــــــالا قــــــوالي 

هـــــذا العـــــدد القليـــــل لا يمكنـــــه أن يواجـــــه الـــــزخم الكبـــــير مـــــن المهـــــام المطلوبـــــة منـــــه خصورـــــا إن هـــــذا الـــــنقص الفـــــادح في 

العمــــــل لا يقابلــــــه وســــــائل عمــــــل متــــــوفرة حديثــــــة، فمصــــــا  الطــــــب الشــــــرعي يعــــــاني نقصــــــا فضــــــيعا في وســــــائل العمــــــل 

 حتى الأساسية منها.

ـــــــل مـــــــن المترشـــــــحين للتخصـــــــص  ـــــــى إن العـــــــدد القلي ـــــــاء عل ـــــــدان الطـــــــبي الشـــــــرعي يفســـــــره أحجـــــــام الأطب في المي

 هذا التخصص و هو الذي يمكن تفسيره بانعدام ا فرات بجميع أنواعها.

كمــــــا يعــــــود ذلـــــــك إلى الظــــــروف الصـــــــعبة الــــــتي يمـــــــارس فيهــــــا الأطبـــــــاء الشــــــرعيون مهـــــــامهم فمعظــــــم الهياكـــــــل 

ــــــأوي مصــــــا  الطــــــب الشــــــرعي في المستشــــــفيات غــــــير ملا ــــــتي ت ــــــة ال ئمــــــة تمامــــــا و غــــــير مــــــزودة بوســــــائل العمــــــل القاعدي

ـــــــث في المستشـــــــفيات إلى مصـــــــا  الطـــــــب الشـــــــرعي ، كمـــــــا تنعـــــــدم  ـــــــل مصـــــــا  حفـــــــ  الجث ـــــــث تم تحوي الأساســـــــية، قي

ـــــــــــــــــــــــــل الخارـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــب( و اللازمـــــــــــــــــــــــــة لإجـــــــــــــــــــــــــراء التحالي ـــــــــــــــــــــــــير ) الطبي المخـــــــــــــــــــــــــابر المرتبطـــــــــــــــــــــــــة بعمـــــــــــــــــــــــــل الخب
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الاتصــــــال بمخــــــابر المصــــــا  الأخــــــرى وعلــــــى رأســــــها الشــــــرطة و الــــــدرك الــــــوطل ، و هــــــو مــــــا يــــــؤدي إلى تعطيــــــل مهــــــام 

 .1المكلف بها

ـــــــك  ـــــــب الشـــــــرعي يـــــــولي الاهتمـــــــام للمعاهـــــــد المتخصصـــــــة في الطـــــــب الشـــــــرعي ، ضـــــــف إلى ذل كمـــــــا أن الطبي

ـــــتي تحـــــط مـــــن القيمـــــة ال ـــــه و ال ـــــتي يتقاضـــــاها مـــــن خدمات ـــــك مـــــرده إلى انعـــــدام الأتعـــــاب ال ـــــة،كل ذل ـــــة و الاجتماعي علمي

ـــــيس للأمـــــوات ،  ـــــاء و ل ـــــة للأحي ـــــه طـــــب المـــــوت و الأولوي ـــــة أو فكـــــرة ان ـــــب عقلي الإرادة السياســـــية بهـــــذا القطـــــاع و تغلي

إن ارتبـــــاه الطـــــب الشـــــرعي بالقضـــــاء هـــــو ارتبـــــاه وثيـــــق ، و لا يمكـــــن الـــــتكلم عـــــن التحقيـــــق الجنـــــائي في قضـــــايا القتـــــل 

ت الجســــــــدية الأخــــــــرى دون التطــــــــرق إلى الطــــــــب الشــــــــرعي ، و لكــــــــن مــــــــن المســــــــتعمل لأعمــــــــال و  تلــــــــف الاعتــــــــداءا

 الطب الشرعي؟

نجــــــــد أهمهمــــــــا القاضــــــــي ، و ضــــــــباه الشــــــــرطة القضــــــــائية و ا ــــــــامي بالدرجــــــــة الأولى ، و مــــــــن المفــــــــروض أن 

ذلــــــك أن يكــــــون هــــــذا المســــــتعمل أو المســــــتفيد علــــــى درايــــــة كافيــــــة علــــــى الأقــــــل بمبــــــادئ الطــــــب الشــــــرعي و خطواتــــــه ، 

قـــــراءة الشـــــهادة أو قـــــراءة التقريـــــر عـــــن تشـــــريح جثـــــة و فهـــــم محتـــــواه و اســـــتغلاله يتطلـــــب المامـــــا بالمبـــــادئ العامـــــة للطـــــب 

 .2الشرعي

ــــــث أدرجــــــت مــــــادة الطــــــب  ــــــه المشــــــرفون علــــــى تكــــــوين القضــــــاة إلى هــــــذه النقطــــــة الأساســــــية ، حي و لقــــــد انتب

ــــــا للقضــــــاة ،  ــــــة المــــــدارس العلي ــــــدريس لطلب ــــــة الشــــــرعي ضــــــمن مــــــواد الت ــــــة المدرســــــة الوطني وكــــــذلك الحــــــال بالنســــــبة لطلب

ــــــدرس  ــــــدخل ضــــــمن تكــــــوينهم الأساســــــي ، و ت ــــــلإدارة فــــــرع القضــــــاء ســــــابقا ، إذ أن مــــــادة الطــــــب الشــــــرعي ت العليــــــا ل

ســـــاعة و رغــــــم ذلــــــك  42مـــــادة الطــــــب الشـــــرعي بالمدرســــــة العليــــــا للقضـــــاء في الســــــنة الأولى قجـــــم ســــــاعي يقــــــدر ب 

اء قيــــــث تــــــدرس هــــــذه المــــــادة بالفرنســــــية و يمــــــتحن فيهــــــا الطلبــــــة حســــــب تبقــــــى طريقــــــة التــــــدريس تشــــــكل نقطــــــة ســــــود

 .3اختيارهم باللغتين العربية أو الفرنسية 
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ـــــــدرس يومـــــــا لطلبتهـــــــا الطـــــــب الشـــــــرعي ، و هـــــــو مـــــــا  ـــــــدى الجامعـــــــات لم تكـــــــن ت ـــــــات الحقـــــــوق ل إلا أن الكلي

ـــــون المعـــــاملات ، و هـــــم الـــــذين يت ـــــذين يمارســـــون مهنـــــة القضـــــاء ، أو يمتهن عـــــاملون مـــــع القضـــــايا الـــــتي يشـــــكل عائقـــــا لل

ــــنظم لهــــا  يــــدلي فيهــــا الطبيــــب الشــــرعي برأيــــه، كمــــا أن المــــدرس مــــادة الطــــب الشــــرعي لطلبتهــــا كمــــادة أساســــية و إنمــــا ت

 محاضرات حول الطب الشرعي بصفة غير منتظمة و يدخل ذلك في التكوين العام .

عي كمــــــادة أساســــــية في كليــــــات لــــــذلك يجــــــب تــــــدارك الــــــنقص المســــــجل في هــــــذا المجــــــال و إدمــــــاج مــــــادة الطــــــب الشــــــر 

 الحقوق و ميادين التكوين للضباه و أعوان الشرطة القضائية 

 الفرع الراب  : التسخيرة الطبية 

ــــــب الشــــــرعي، فهــــــذا   ــــــر الوســــــائل اســــــتعمالا لإيصــــــال الجهــــــات القضــــــائية بالطبي تعتــــــبر التســــــخيرة الطبيــــــة أكث

لبحــــــث عــــــن الــــــدليل الجنــــــائي ، إلا تنفيــــــذا لأمــــــر الأخــــــير لا تخطــــــر نفســــــه بنفســــــه ، فهــــــو لا يلعــــــب دور مســــــاهم في ا

رـــــادر عـــــن جهـــــة قضـــــائية ، و عليـــــه فهـــــو يتـــــدخل في حـــــدود الإطـــــار المبـــــين لـــــه بموجـــــب أمـــــر يظهـــــر غالبـــــا في شـــــكل 

تســـــخيرة يكلـــــف بنـــــاءا عليهـــــا بالإجابـــــة علـــــى الأســـــئلة المطروحـــــة عليـــــه و الـــــتي يلتـــــزم بـــــالرد عليهـــــا ، في حـــــدود معرفتـــــه 

 .1را بذلك يودعه في الجهة التي انتدبتهو إمكانياته و يحرر تقري

 2أولا :مفهوم التسخيرة

تعــــــرف التســــــخيرة الطبيــــــة بأنهــــــا أمــــــر رــــــادر إلى الطبيــــــب بتنفيــــــذ مهمــــــة ذات طــــــابع طــــــبي قضــــــائي غالبــــــا مــــــا 

تتســـــم بالطـــــابع الإســـــتعجالي، و التســـــخيرة بهـــــذا المعـــــنى تعـــــل كـــــل طبيـــــب بـــــارس حارـــــل علـــــى شـــــهادة الطـــــب بغـــــض 

ــــــ ــــــة  و النظــــــر عــــــن كونــــــه طبيب ــــــام بإعمــــــال فنيــــــة طبيــــــة تقتضــــــيها مرحلــــــة التحريــــــات الأولي ا شــــــرعيا ، و تهــــــدف إلى القي

جمـــــــع الاســـــــتدلالات حفاظـــــــا علـــــــى الأدلـــــــة الـــــــتي كلمـــــــا تـــــــأخر الطبيـــــــب المســـــــخر زاد احتمـــــــال اختفائهـــــــا و زوالهـــــــا ،و 

ـــــام ربهـــــا جهـــــات التحقيـــــق بـــــالحكم بطابعهـــــا الإســـــتعجالي و دورهـــــا ـــــتي ت في الحفـــــا  علـــــى  تتميـــــز عـــــن الخـــــبرة الطبيـــــة ال

الـــــــدليل أكثـــــــر مـــــــن البحـــــــث عليـــــــه، ويمكـــــــن الإشـــــــارة إلى أن الطبيـــــــب المســـــــخر في إطـــــــار التســـــــخيرة الطبيـــــــة لا يمكنـــــــه 
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ــــول المهمــــة و أدائهــــا في نفــــس  ــــب ، وهــــو مــــا يفــــرض عليــــه وجــــوب قب ــــع بصــــفة الطبي ــــه يتمت رفــــض أداء مهامــــه طالمــــا ان

يرة و أن يــــــــدفع بعــــــــدم كفاءتــــــــه في تنفيــــــــذ المهــــــــام الوقـــــــت ، إذ لــــــــيس للطبيــــــــب المســــــــخر الحــــــــق في أن ينــــــــاقض التســــــــخ

المســـــندة إليـــــه ، اللهـــــم إلا إذا تعلـــــق الأمـــــر بمهمـــــة تشــــــريح الميـــــت الـــــتي تســـــند حصـــــرا إلى الأطبـــــاء الشـــــرعيين في إطــــــار 

 خبرة طبية غالبا.

ـــــات المنصـــــوص  ـــــة العقوب ـــــذ تحـــــت طائل ـــــك مـــــن الحـــــالات فيبقـــــى أمـــــر التســـــخير واجـــــب التنفي أمـــــا في ســـــائر ذل

مكــــــرر مــــــن قــــــانون العقوبــــــات  لا ســــــيما إذا تعلــــــق الأمــــــر بمعاينــــــات أو فحورــــــات لا يمكــــــن  187لمــــــادة عليهــــــا في ا

تأخيرهــــــا ، كمــــــا هــــــو الشــــــأن في المعاينــــــة للوفــــــاة و كــــــذا فحــــــص ضــــــحايا الجــــــروح العميقــــــة و تحريــــــر شــــــهادات طبيــــــة و 

 1رفية و تقدير نسبة العجز و بيان الوسيلة المستعملة في إحداثها.

ـــــبر التســـــخير  - ـــــتي وضـــــعها المشـــــرع تحـــــت تصـــــرف النيابـــــة العامـــــة و الأشـــــخاص العـــــاملين تعت ة  الطبيـــــة مـــــن الأدوات ال

ــــــة الــــــتي كــــــان فيهــــــا ريثمــــــا  تحــــــت ســــــلطتها و إشــــــرافها بجمــــــع الأدلــــــة علــــــى الأقــــــل و الحفــــــا  علــــــى الــــــدليل علــــــى الحال

ـــــدليل و في ـــــة إذا اقتضـــــى الأمـــــر للتنقيـــــب عـــــن ال ـــــك يتـــــدخل أرـــــحاب الاختصـــــاص ، بموجـــــب الخـــــبرة الطبي  انتظـــــار ذل
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   1ثانيا : ال هات المسخرة

ديســـــــــمبر  20المـــــــــؤرخ في  06-23مكـــــــــرر المعدلـــــــــة بموجـــــــــب القـــــــــانون رقـــــــــم  187جـــــــــاء في نـــــــــص المـــــــــادة 

ــــــــ2006 دج  100.000دج إلى  20.000الحبس مــــــــن شــــــــهرين إلى ســــــــتة أشــــــــهر و بغرامــــــــة مــــــــن ، انــــــــه يعاقــــــــب ب

 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمثل لأمر تسخيرها مبلغ له وفق الأشكال التنظيمية.

ــــــاء التحريــــــات،  ــــــه ضــــــروريا أثن ــــــرون تدخل و لضــــــباه الشــــــرطة القضــــــائية أن يســــــتعينوا بكــــــل شــــــخص مؤهــــــل ي

ــــــه المــــــادة عــــــن طريــــــق إجــــــراء التســــــخير  ــــــة حينمــــــا أجــــــازت  62ة و هــــــذا مــــــا نصــــــت علي مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائي

ـــــادرين علـــــى تقـــــدير ظـــــروف الوفـــــاة ،  ـــــوع الجريمـــــة و ارـــــطحاب أشـــــخاص ق ـــــل الجمهوريـــــة للانتقـــــال إلى مكـــــان وق لوكي
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 و أن كــــــان الــــــنص هنــــــا لا يشــــــير رــــــراحة    إلا أن الشــــــخص المســــــخر يجــــــب أن يكــــــون طبيبــــــا ، إلا أن القــــــول انــــــه لا

ق ا ج ، لضـــــــباه  49يوجـــــــد شـــــــخص آخـــــــر غـــــــير الطبيـــــــب اهـــــــلا لتقـــــــدير ظـــــــروف الوفـــــــاة ، كمـــــــا أجـــــــازت المـــــــادة 

ـــــــة ذلـــــــك " إذا  ـــــــت الجريمـــــــة المرتكب ـــــــوا إلى أهـــــــل الاختصـــــــاص مـــــــتى تطلب ـــــــة التلـــــــبس أن يلجئ الشـــــــرطة القضـــــــائية في حال

نوا بالأشــــــخاص المــــــؤهلين اقتضــــــى الأمــــــر إجــــــراء معاينــــــات لا يمكــــــن تأخيرهــــــا ، فلضــــــباه الشــــــرطة القضــــــائية أن يســــــتعي

ــــــب  لــــــذلك ....."و طبعــــــا فــــــان وســــــيلة الاســــــتعانة هــــــذه تتمثــــــل في إجــــــراء التســــــخيرة لأي طبيــــــب ، و لمــــــا كــــــان الطبي

ـــــاب الأولى ســـــيكون معنيـــــا بـــــذلك طالمـــــا انـــــه لا يوجـــــد مـــــن هـــــو أكثـــــر منـــــه أهليـــــة منـــــه  الشـــــرعي طبيبـــــا فانـــــه و مـــــن ب

مـــــر بـــــإجراء رفـــــع الجثـــــة و الـــــتي غالبـــــا مـــــا تســـــعى الجهـــــة المســـــخرة للقيـــــام بمثـــــل هـــــذه المعاينـــــات ، خصورـــــا إذا تعلـــــق الأ

 لاختيار الطبيب الشرعي للقيام بها بالنظر إلى الكفاءات التي يتمتع بها في هذا المجال .

 1 ثالثا: حالات التسخيرة

ســـــــبق القـــــــول أن التســـــــخيرة إجـــــــراء خولـــــــه المشـــــــرع لوكيـــــــل الجمهوريـــــــة و ضـــــــباه الشـــــــرطة القضـــــــائية حفاظـــــــا  

ليل إذا تعلـــــق الأمـــــر بجـــــرائم تعتـــــبر معاينتهـــــا معاينـــــة فينـــــة ، و إذا كـــــان قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة قـــــد خـــــص علـــــى الـــــد

ــــــة مــــــن حــــــالات التســــــخيرة في المــــــادة  ــــــة حال ــــــة اكتشــــــاف جث ــــــذكر حال ــــــال  62بال ــــــى ســــــبيل المث ــــــك جــــــاء عل إلا أن ذل

إلى نفــــــس الإجــــــراء مــــــتى تعلــــــق مــــــن نفــــــس القــــــانون تخــــــول لضــــــباه الشــــــرطة القضــــــائية ، اللجــــــوء  49طالمــــــا أن المــــــادة 

ــــــــد حــــــــالات  التســــــــخيرة يمكــــــــن في الطــــــــابع  ــــــــار تحدي ــــــــا يظهــــــــر أن معي ــــــــات لا يمكــــــــن تأخيرهــــــــا و مــــــــن هن الأمــــــــر بمعين

الإســـــتعجالي للوقــــــائع ، و الخشــــــية مــــــن زوال الآثــــــار الــــــتي تركهــــــا الجـــــاني في مســــــرح الجريمــــــة و الــــــتي غالبــــــا مــــــا يتفــــــنن في 

 ت التي يلجا إليها في التسخيرة الطبية في ما يلي :إخفائها ، و عليه يمكن تحديد بعض الحالا

 أولا: رَ  ال ثة و حالة الأما ن

إن اكتشـــــاف الجثـــــة يمثـــــل دائمـــــا حـــــدثا قانونيـــــا مهمـــــا جـــــدا عـــــادة مـــــا يـــــؤدي إلى تحريـــــك الـــــدعوى العموميـــــة 

يـــــب بـــــارس تعـــــرف عمليـــــة رفـــــع الجثـــــة بأنهـــــا عمليـــــة طبيـــــة شـــــرعية يمكـــــن أن تســـــند إلى طب  1مـــــن طـــــرف النيابـــــة العامـــــة

                                                           
طب شرعي و  –ي ، خبرة مصا  الطب الشرعي ، مداخلة غير منشورة ، اشغال الملتقى الوطل الأول العريبي سهيلة ، مسرح الجريمة : مكانة الطبيب الشرع  1

 .2008نوفمبر  06مجتمع ، تلمسان يوم : 



 

 

تحـــــت شـــــكل تســـــخيرة ســـــواء مـــــن  وكيـــــل الجمهوريـــــة أو مـــــن ضـــــباه الشـــــرطة القضـــــائية ، في حـــــال العثـــــور علـــــى الجثـــــة 

 و كانت أسباب وفاتها مجهولة بغض النظر عن طابعها الإجرامي .

و تهــــــدف هــــــذه العمليــــــة إلى الحصــــــول علــــــى معلومــــــات مــــــن شــــــانها توجيــــــه التحقيــــــق للتعــــــرف علــــــى الشــــــكل 

وفــــــاة و إن كانــــــت ناجمــــــة عــــــن حــــــادث أو ذات طــــــابع إجرامــــــي أو عرضــــــي )قتــــــل، انتحــــــار، مــــــوت الطــــــبي الشــــــرعي لل

 طبيعي( 

و يقــــــع علــــــى الطبيــــــب المســــــخر مهمــــــة الإجابــــــة علــــــى الأســــــئلة الموجهــــــة لــــــه مــــــن الجهــــــة المســــــخرة ، و الــــــتي غالبــــــا مــــــا 

ة للجريمـــــــة ، تـــــــدور حـــــــول الشـــــــكل الطـــــــبي للوفـــــــاة ، تحديـــــــد لحظـــــــة الوفـــــــاة و البحـــــــث عـــــــن علامـــــــات العنـــــــف المترجمـــــــ

 ورولا إلى ذلك فان الطبيب يمر في مهنته هذه عبر ثلاث مراحل :

 2المرحلة الأولى: َحص حالة الأما ن والألياء المتواجدة َي مسرح ال ريمة 

ـــــل الشـــــروع في أي عمـــــل كـــــان ، ويظهـــــر  ـــــدقيق للامـــــاكن قب ـــــب بـــــالفحص ال ـــــا بقيـــــام الطبي ـــــق الأمـــــر هن و يتعل

في مســـــرح الجريمـــــة و كـــــذا وضـــــعية الجثـــــة و معاينـــــة قطـــــرات الـــــدم علـــــى الملابـــــس ذلـــــك في تغـــــيرات اللحظـــــات ا دثـــــة 

ــــــع مــــــن اجــــــل الحصــــــول  ــــــو اقتضــــــى الأمــــــر فحــــــص المكــــــان بالســــــنتيمتر المرب ــــــة أو في مكــــــان الجريمــــــة ، و ل ــــــى الجث أو عل

علـــــى قطـــــرة دم قـــــد تفـــــك خيـــــوه الجريمـــــة ، وفي هـــــذه المرحلـــــة ركـــــز الطبيـــــب علـــــى الحصـــــول علـــــى إفـــــرازات ، كالـــــدم أو 

ــــــة و إعــــــداد ا ــــــل عليهــــــا لاحقــــــا و أخــــــذ رــــــورة لحالــــــة المكــــــان ووضــــــعية الجث ــــــدا لإجــــــراء التحالي لمــــــل أو اللعــــــاب ، تمهي

  طط بياني يوضح وضعية الجثة و مكانها بمساعدة ضباه الشرطة القضائية. 

 3المرحلة الثانية : الفحص الخارجي لل ثة   

أي اثـــــر مـــــن آثـــــار العنـــــف ا تملـــــة علـــــى يتـــــولى الطبيـــــب الفحـــــص الخـــــارجي للجثـــــة مـــــن اجـــــل الحصـــــول علـــــى 

مســـــتوى كامـــــل أنحـــــاء الجســـــم لا ســـــيما الحساســـــة منهـــــا مثـــــل الوجـــــه ، العنـــــق ، الشـــــعر ، الجهـــــاز التناســـــلي  و التعمـــــق 

في البحـــــــث عـــــــن طبيعـــــــة الإجابـــــــة إن وجـــــــدت، موقعهـــــــا، و حجمهـــــــا ، عـــــــددها ، و كـــــــذلك نـــــــوع الســـــــلاح الـــــــذي 
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كــــــذلك بملاحظــــــة الظــــــواهر المصــــــاحبة للمــــــوت ) بــــــرودة ، تلــــــون   أحــــــدثها ، و في إطــــــار هــــــذا الفحــــــص يقــــــوم الطبيــــــب

 الجثة، تصلب الأعضاء(

كـــــــذلك تحديـــــــد تـــــــاريخ الوفـــــــاة ثم اخـــــــذ العينـــــــات مـــــــن الآثـــــــار الموجـــــــودة قبـــــــل دفـــــــن الجثـــــــة )شـــــــعر ، دم ، بصـــــــمات، 

عيــــــة أرــــــابع(لينتهي بــــــذلك إلى إعــــــداد الشــــــهادة و يســــــلمها للمســــــخر يحــــــدد فيهــــــا طبيعــــــة الوفــــــاة و مــــــا إذا كانــــــت طبي

أو ناتجـــــة عـــــن عمـــــل مـــــن أعمـــــال العنـــــف أو)حـــــادث، قتـــــل ، انتحـــــار( أو قـــــد تخلـــــص في تقـــــديره إلى القـــــول أنهـــــا تعـــــود 

لأســـــــباب مجهولـــــــة أو مشــــــــكوك فيهـــــــا و هـــــــو مــــــــا يقتضـــــــي اللجــــــــوء إلى الخـــــــبرة الطبيـــــــة الشــــــــرعية إذا لم تقتنـــــــع الجهــــــــة 

 1المسخرة بذلك.

  المرحلة الثالثة: َحص الملابس 

دلــــــة الجنائيــــــة ، تعتــــــبر الملابــــــس الشــــــاهد الــــــوفي علــــــى الجريمــــــة لان الآثــــــار غالبــــــا مــــــا مــــــن وجهــــــة نظــــــر علــــــم الأ

تلتصــــق عليهــــا و مهمــــة الطبيــــب هنـــــا تبــــدأ أولا بجــــرد الملابــــس ثم ملاحظــــة مـــــا إذا كــــان عليهــــا تمزقــــات ، الأمــــر الـــــذي 

لقتــــل( ثم يلاحـــــ  يفيــــد بوجــــود مقاومـــــة مــــن الضــــحية و هـــــو مــــا يــــرجح مـــــن الوهلــــة الأولى فرضــــية العمـــــل الإجرامــــي )ا

مـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك ثقـــــوب عليهـــــا و في هـــــذه الحالـــــة يقـــــع عليـــــة تحديـــــد الوســـــيلة الـــــتي أحـــــدثتها و القـــــول مـــــا إذا كـــــان 

 2القتل يتعلق بطلق ناري ، أو سلاح ابيض لتحديد طبيعة الجرح.

ملصـــــقات كمـــــا يتعمـــــد في تقريـــــره إلى ورـــــف نـــــوع الوســـــائل و لونهـــــا، و مـــــا إذا كانـــــت تحمـــــل علامـــــات خارـــــة مثـــــل 

ـــــان  ـــــة، و هكـــــذا نقـــــول ب ـــــة إذا كانـــــت مجهول ـــــة رـــــاحب الجث ـــــد هوي ـــــتي لم تســـــمح بتحدي مجـــــلات تنظيـــــف الملابـــــس و ال

 لرفع الجثة مصلحة طبية شرعية ألا وهي:

 3معاينة الوفاة. 

 .التحري على الجثة 

 .تحديد المشكل الطبي الشرعي للوفاة 
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 .فحص حالة الأماكن 

 .البحث عن الآثار و البدائل 

 وقع الجثة في مكان اكتشافها و كل المعينات المفيدة.تحديد تم 

 .التوجه المفيد و الفعال للتحقيق الأمل من خلال التنسيق مع تقنيي مسرح الجريمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخبرة الطبية الشرعية  المبحث الثاني:

 مفهوم الخبرة الطبية الشرعية و القاعدة الخاصة بندب الخبير المطلب الأول:

  1مفهوم الخبرة الطبية الشرعية لأول:الفرع ا

لتقــدير  مسـاعدته المنتـدب الخبـير الطبيــب خلالــه مــن يقــدم عمــل بأنهــا الشـرعية الطبيـة الخـبرة تعـرف

 يعتـبر و أو مدنيـة، جنائيـة آثـار عليهـا تترتـب الـتي التبعـات تقيـيم و المعـل للشـخص العقليـة أو الجسـدية الحالـة

 ذات مسـائل توضـيحات حـول بطلـب الأمـر تعلـق كلمـا إليـه تلجـأ للعدالـة دامسـاع المعـنى بهـذا الخبـير الطبيـب

 تقريـر شـكل عنهـا في بالإجابـة ليقـوم بـالخبرة الآمـرة الجهـة طـرف مـن لـه توجـه أسـئلة شـكل في طـبي طـابع

 كـل عـن واضــحة بعيـدا و بسـيطة علميـة بطريقـة عليهــا البرهـان و ملاحظاتـه و معايناتــه فيـه يبـين مفصـل

 الأمـر في الـوارد بـنفس الترتيـب عليـه المطروحـة الأسـئلة عـن يجيـب و المعللـة الاسـتنتاجات لـىع يشـتمل غمـوض

 انتدبه الذي الحكم أو

 الفرع الثاني: القواعد الخاصة بندب الخبير الطبي الشرعي  

 2أولا :تعيين الخبير و رده

ك و لا تســــــتطيع هــــــذه للقاضــــــي أن يعــــــين مــــــن الخــــــبراء مــــــن يقــــــع عليــــــه الاختيــــــار ولا  ــــــل بــــــالأطراف في ذلــــــ

الأطـــــراف أن تـــــرفض الخـــــبراء المعينـــــين و لـــــيس لهـــــا إلا الطعـــــن في خـــــبرتهم أو مناقشـــــة ورـــــلوا مـــــن نتـــــائ  و يعتـــــبر تعيـــــين 

عــــــدة خــــــبراء في القضــــــايا الجنائيــــــة و لا اليــــــك علــــــى جديــــــة الخــــــبرات الجنائيــــــة و كانــــــت لمختلــــــف ا ــــــاكم قبــــــل إعــــــلان 

ــــــة الكام ــــــة الحري ــــــار الخــــــبراء فلــــــم تكــــــن قــــــوائم الخــــــبراء ألا علــــــى ســــــبيل الإعــــــلام قــــــانون الإجــــــراءات الجزائري لــــــة  في اختي

فلمـــــا رـــــدر قـــــانون الإجـــــراءات الجنائيـــــة بـــــات اختيـــــار خـــــبراء مـــــن ضـــــمن قائمـــــة تضـــــعها المجـــــالس القضـــــائية بعـــــد رأي 

 النيابة العامة" النائب العام " 
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زارة العـــــــدل كمـــــــا تـــــــنص و الشـــــــطب منهـــــــا فإنهـــــــا مـــــــن اختصـــــــاص و 1أمـــــــا كيفيـــــــة التســـــــجيل في هتـــــــه القـــــــوائم 

ـــــك المـــــادة  ـــــى ذل ـــــذي تعـــــده المجـــــالس القضـــــائية بعـــــد  144عل ـــــار الخـــــبراء مـــــن الجـــــدول ال ـــــتي تقـــــول "  ت مـــــن ق ا ج ال

ـــــد الخـــــبراء أو شـــــطب اســـــم الجـــــداول ائهـــــم بقـــــرار  ـــــتي يجـــــري بهـــــا قي اســـــتطلاع رأي النيابـــــة العامـــــة و تحديـــــد الأوضـــــاع ال

ــــــدين في أي مــــــن وزارة العــــــدل و يجــــــوز لجهــــــات قضــــــائية بصــــــفة اســــــت ــــــار بقــــــرار مســــــبب خــــــبراء ليســــــوا مقي ثنائية أن تخت

ـــــــير  145مـــــــن هـــــــذه الجـــــــداول و يقســـــــم الخبـــــــير اليمـــــــين كمـــــــا ورد في المـــــــادة  ـــــــذي يقـــــــول " يحلـــــــف الخب مـــــــن ق ا ج ال

اقســـــم بـــــالله العظـــــيم  –المقيـــــد الأول مـــــرة في جـــــدول خـــــاص بـــــالمجلس القضـــــائي يمينـــــا أمـــــام ذلـــــك بالصـــــيغة الآ  بيانهـــــا 

ــــان أقــــوم بــــأد اء مهمــــتي كخبــــير علــــى خــــير وجــــه و بكــــل إخــــلاص و أن ابــــدي رأيــــي بكــــل نزاهــــة و اســــتقلال " و لا ب

يجــــــدد هــــــذا القســــــم مــــــادام الخبــــــير مقيــــــد في جــــــدول و يــــــؤدي الخبــــــير الــــــذي  تــــــار مــــــن الخــــــارج الجــــــدول قبــــــل مباشــــــرة 

 ة .مهمته اليمين السابق بيانها أمام القاضي التحقيق أو القاضي المعين منا الجهة القضائي

ــــــة قيــــــام  ــــــب و يجــــــوز في حال ــــــى محضــــــر أداء اليمــــــين كــــــل مــــــن القاضــــــي المخــــــتص والخبــــــير و الكات ــــــع عل و يوق

مـــــانع مـــــن خلـــــف اليمـــــين الأســـــباب لتعيـــــين ذكرهـــــا بالتحديـــــد أداء اليمـــــين بالكتابـــــة و يرافـــــق الكتابـــــة المتضـــــمن ذلـــــك 

 بملف التحقيق، و لا يتكرر القسم مادام الخبير مسجل في الجدول.

ـــــف بخـــــبرة  ولا يجـــــري  ـــــد يكل ـــــب الشـــــرعي مـــــثلا ق ـــــير إذ لم يكـــــن مســـــجلا في الجـــــدول، فالطبي أي بطـــــلان لأعمـــــال الخب

 جنائية و لو انه غير مسجل في قائمة الخبراء السالفة الذكر.

 غير أن العادة جرت بان يحلف الخبير غير المسجل دفعت الحاجة إلى تعيينه قبل مباشرة مهمته.

ــــيرا قبــــل أن يعــــين الخ2و علــــى القاضــــي ــــب مــــا قــــد يقــــع مــــن تنــــاقض فــــلا يمكــــن مــــثلا أن يعــــين خب بــــير أن يتجن

بعـــــــد أن يكـــــــون قـــــــد أدلى  برأيـــــــه في خصـــــــوص القضـــــــية محـــــــل النـــــــزاع ، لأحـــــــد مـــــــن الأطـــــــراف ، و يســـــــتطيع القاضـــــــي 

-69) الأمـــــر رقـــــم 148مبـــــدئيا أن يعـــــين خبـــــيرا واحـــــد غـــــير أن لـــــه أن يعـــــين عـــــدة خـــــبراء حســـــبما تـــــنص عليـــــة المـــــادة 

الــــــــتي تقــــــــول:" كــــــــل قــــــــرار ينــــــــدب الخــــــــبراء يجــــــــب أن يحــــــــدد فيــــــــه مهلــــــــة انجــــــــاز  1969ســــــــبتمبر  16المــــــــؤرخ في  73
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مهمــــتهم و يجــــوز أن تحــــد هــــذه المهلـــــة بنــــاءا علــــى طلــــب الخــــبراء إذا اقتضـــــت ذلــــك الأســــباب الخارــــة  ويكــــون ذلـــــك 

د ا ـــــدد لهـــــم جـــــاز بقـــــرار مســـــبب يصـــــدره القاضـــــي أو الجهـــــة الـــــتي انتـــــدبتهم و إذا لم يـــــودع الخـــــبراء تقـــــاريرهم في الميعـــــا

في هـــــذه الحالـــــة أن يســـــتبدلوا بغــــــيرهم ، و علـــــيهم إذا كـــــان ذلكـــــم أن يقــــــدموا مـــــا قـــــاموا بـــــه مــــــن أقـــــاث كمـــــا علــــــيهم 

ــــردوا في ظــــرف ثمــــان و أربعــــين ســــاعة جميــــع الأوراق و الأشــــياء الــــتي يكــــون قــــد عهــــد بهــــا إلــــيهم علــــى ذمــــة انجــــاز  أن ي

ضــــــدهم تــــــدابير تأديبيــــــة قــــــد تصــــــل إلى حــــــد شــــــطبهم مــــــن  مهمــــــتهم ، و عــــــلاوة علــــــى ذلــــــك فمــــــن الجــــــائر أن تتخــــــذ

ــــــــه في المــــــــادة  ــــــــين عــــــــدد مــــــــن الخــــــــبراء و لم  144قائمــــــــة الخــــــــبراء المنصــــــــوص علي ــــــــب احــــــــد الأشــــــــخاص تعي فــــــــإذا طل

 يستجيب له قاضي التحقيق فعليه إردار أمر مسبب يمكن أن يكون محل استئناف أمام غرفة الاتهام .

 ثانيا: مهام الخبير 

ـــــدما تعـــــرض لهـــــا  143نصـــــت المـــــادة  ـــــالحكم عن ـــــق أو تجلـــــس ب مـــــن ق ا ج " لكـــــل جهـــــة قضـــــائية تتـــــولى تحقي

مســــــالة ذات طـــــــابع فـــــــل أن تــــــأمر إمـــــــا بنـــــــدب خ بــــــير بنـــــــاءا علـــــــى طلــــــب النيابـــــــة العامـــــــة أو الخصــــــوم أو مـــــــن تلقـــــــاء 

نفســـــها و إذا رأى قاضـــــي التحقيـــــق انـــــه لا موجـــــب في طلـــــب الخـــــبرة فعليـــــه أن يصـــــدر في ذلـــــك قـــــرار مســـــببا و يقــــــوم 

ـــــإجراء ا ـــــتي أمـــــرت ب ـــــه الجهـــــة القضـــــائية ال ـــــذي تعين ـــــق أو القاضـــــي ال ـــــة قاضـــــي التحقي ـــــأداء مهمـــــتهم تحـــــت مراقب لخـــــبراء ب

″الخبرة
1. 

 2ثالثا:حقوق و واجبات الخبراء الطبيين الشرعيين

 :3حقوق الخبراء الطبيين الشرعيين -1

 1995أكتـــــــوبر  10 المـــــــؤرخ في 310-95مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 15نصـــــــت عليهـــــــا المـــــــادة  الأتعـــــــاب :–أ 

ـــــــه ،و يحـــــــدد حقـــــــوقهم وواجبـــــــاتهم ، وهـــــــي تشـــــــمل  ا ـــــــدد لشـــــــروه التســـــــجيل في قـــــــوائم الخـــــــبراء القضـــــــائيين و كيفيات

أجــــــرة الخبــــــير و نفقــــــات تنقلاتــــــه ومــــــا يتبعهــــــا مــــــن مصــــــاريف أساســــــية و هــــــي مــــــن نفقــــــات التقاضــــــي ، تحــــــددها وزارة 
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، الجريدة الرفية الأطباءا دد لشروه التسجيل في قوائم الخبراء و تحديد حقوق و واجبات  1995اكتوبر  10المؤرخ قي  310-95المرسوم التنفيدي رقم   3
 1995اكتوبر 15، الصادر بتاريخ  60، العدد 



 

 

ــــــث علــــــى الخبــــــير أ ــــــه علــــــى المطبوعــــــة الصــــــادرة مــــــن العــــــدل و تتحملهــــــا الخزينــــــة العموميــــــة ، قي ن يضــــــع مــــــذكرة بنفقات

وزارة العـــــدل ، و يكتـــــب أســـــفلها للمخالصـــــة و يمضـــــي عليهـــــا لقـــــبض أجـــــره و تـــــودع هـــــذه المـــــذكرة لـــــدى أمانـــــة ضـــــبط 

ا كمــــــة الــــــتي عينتــــــه فترفــــــع إلى النيابــــــة العامــــــة الــــــتي تقــــــدم التماســــــاتها و تعيــــــد المــــــذكرة للقاضــــــي الــــــذي نــــــدب الخبــــــير 

ـــــة تعويضـــــات محـــــددة  الطـــــبي لتحديـــــد أجر  ـــــب شـــــرعي مطلـــــوب أو مكلـــــف بصـــــفة قانوني ـــــه ، حيـــــث يتقاضـــــى كـــــل طبي ت

 كما يلي : 1995سبتمبر 30المؤرخ في 294-95من المرسوم التنفيذي  19وذلك وفقا لنص المادة 
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 :1الترقية -ب

ة الأقدميـــــة و تجــــري الترقيـــــات بعــــد اســـــتعراض حالــــة الخـــــبراء مــــن واقـــــع تكــــون علــــى أســـــاس الأهليــــة مـــــع مراعــــا

أعمـــــــالهم و ملفـــــــاتهم ،و تقـــــــارير التفتـــــــيل و مـــــــا تبديـــــــة التقـــــــارير القضـــــــائية الـــــــتي يعملـــــــون في دائـــــــرة اختصارـــــــها مـــــــن 

ملاحظـــــــات حـــــــولهم ،كمـــــــا يـــــــوفر النائـــــــب العـــــــام الحمايـــــــة و المســـــــاعدة اللازمـــــــة للخبـــــــير الطـــــــبي لأداء مهمتـــــــه علـــــــى 

 وجه.أكمل 

 :2واجبات الخبراء الطبيين الشرعيين-2  

 : حلف اليمين 

                                                           
ا دد لشروه التسجيل في قوائم الخبراء و تحديد حقوق و واجبات الاطباء، الجريدة الرفية  1995اكتوبر  10المؤرخ قي  310-95المرسوم التنفيدي رقم  1

 اكتوبر  15، الصادر بتاريخ  60، العدد 
112و111أحسن بوسقسعة ،مرجع سابق ،ص  2  



 

 

مــــــــن ق ا ج  بــــــــأن يلتــــــــزم الخبــــــــير المقيــــــــد بــــــــأول مــــــــرة بالجــــــــدول قلــــــــف اليمــــــــين  145نصــــــــت عليــــــــه المــــــــادة 

القـــــانوني ، أمـــــا المجلـــــس القضـــــائي الـــــذي  تـــــار مـــــن خـــــارج الجـــــدول فعليـــــه قبـــــل مباشـــــرة مهامـــــه أداء اليمـــــين الســـــابقة 

أو القاضـــــي المعـــــين المخـــــتص ، ويوقـــــع علـــــى محضـــــر أداء اليمـــــين كـــــل مـــــن القاضـــــي المخـــــتص و ،أمـــــام قاضـــــي التحقيـــــق 

الخبـــــير و أمـــــين الضـــــبط،و في حـــــال وجـــــود مـــــانع يحـــــول دون حلـــــف اليمـــــين يقـــــوم بـــــذكر تلـــــك الأســـــباب بالتحديـــــد و 

 أداء اليمين كتابة.

 :أداء المهام بنزاهة و استقلالية 

ـــــة المهـــــام الموكلـــــ     ـــــير تأدي ـــــيجـــــب علـــــى الخب و تقـــــديم تقريـــــر في المـــــدة ا ـــــددة في الأمـــــر أو الحكـــــم الصـــــادر  هة إلي

بتعيينـــــــه ولا يجـــــــوز أن ينـــــــوب عنـــــــه غـــــــيره في ذلـــــــك و هـــــــذا لا يمنعـــــــه مـــــــن أن يعهـــــــد لشـــــــخص آخـــــــر بعمـــــــل مـــــــادي لا 

ـــــب  ـــــتص في  ـــــة مصـــــاب طبي ـــــب خبـــــير لفحـــــص حال ـــــدب طبي ـــــر أو الـــــرأي كمـــــا لـــــو ن ـــــى شـــــيء مـــــن التقري ينطـــــوي عل

ائـــــه تقريـــــر عـــــن حالـــــة المـــــريض ، قيـــــث علـــــى الخبـــــير أن يكـــــون نزيهـــــا مســـــتقيما فـــــلا يجـــــوز لـــــه العيـــــون أو العظـــــام لإعط

 أن يميل لأي خصم و حتى قبول الهدايا عدا أجره .

 : المثول أمام المحكمة 

مـــــــن ق ا ج علــــــى أنـــــــه يجـــــــب علــــــى الخـــــــبراء في القيـــــــام بمهــــــامهم أن يكونـــــــوا علـــــــى  148/03نصــــــت المـــــــادة 

ــــــد اتصــــــال بقاضــــــي التحقيــــــق أو القاضــــــ ي المنتــــــدب و أن يحيطــــــوه علمــــــا بتطــــــورات الأعمــــــال الــــــتي يقومــــــون بهــــــا ، وعن

 انتهاء الخبير من مهامه عليه تحرير تقرير و إيداعه لدى أمانة ضبط ا كمة في الآجال ا ددة في التكليف.

و يمكـــــــــن للمحكمـــــــــة اســـــــــتدعاء الطبيـــــــــب الخبـــــــــير للمثـــــــــول أمامهـــــــــا ، إمـــــــــا شـــــــــاهدا أو لـــــــــلإدلاء بملاحظاتـــــــــه 

 .1ا كما هو الحال في الجنايات وفي حالة الرفض بأنه يتابع قضائيا إلا في حالة القوة القاهرةحضوري

 2رابعا : بطلا  الخبرة الطبية الشرعية 

                                                           

ية من قانون الإجراءات الجزائ 148المادة  1  
  41،وزارة العدل ، الجزائر ،ص 2008-2005خمال وفاء، الخبرة الطبية في المجال الجزائي، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، دفعة  2



 

 

ـــــبطلان هـــــو الجـــــزء الـــــذي فرضـــــه قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة علـــــى  الفـــــة القواعـــــد الإجرائيـــــة و الـــــذي يـــــرد  ال

ـــــــاره القانون ـــــــي فيهـــــــدر آث ـــــــبطلان عـــــــن عـــــــدم احـــــــترام الأحكـــــــام علـــــــى العمـــــــل الإجرائ ـــــــة و الخـــــــبرة الطبيـــــــة يلاحقهـــــــا ال ي

 الخارة بها و نميز نوعين من البطلان 

 

 البطلا  المطلق:-1

ــــة مرحلــــة مــــن مراحــــل الــــدعوى ســــواء مــــن طــــرف الخصــــوم أو ا كمــــة  وهــــو مــــن النظــــام العــــام يــــدفع بــــه في أي

تبعـــــا لــــذلك بـــــاقي الإجـــــراءات اللاحقـــــة بهـــــا لأنهـــــا   و بالتــــالي فهـــــو الـــــبطلان الـــــذي تبطـــــل فيــــه الخـــــبرة كـــــإجراء ،و تبطـــــل

 يلي: كل ما يبنى على الخبرة باطل فهو باطل و من أمثلة ذلك ما

 أمر الإحالة أمام جهة الحكم المؤسس على خبرة باطلة .-

 عدم قيام الخبير شخصيا بالمهمة المسندة إليه و قام بإسنادها لشخص آخر.-

افـــــه مـــــن قائمـــــة الخـــــبراء، أمـــــا قكـــــم جزائـــــي أو تـــــأديبي، بشـــــره أن تكـــــون القيـــــام بـــــالخبرة مـــــن طـــــرف خبـــــير شـــــطب -

 أعمال الخبرة لاحقة لقرار الشطب.

 البطلا  النسبي:-2

ـــــدخول في الموضـــــوع  ـــــل ال ـــــدفع بـــــه قب ـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــام وهـــــو مقـــــرر لمصـــــلحة الخصـــــوم ويجـــــب أن ي هـــــو ل

ــــــبطلان الــــــذي تبطــــــل فيــــــه ــــــالي هــــــو ال ــــــب عنــــــه عــــــدم قبولــــــه ، و بالت ــــــك أثــــــر ببــــــاقي  وإلا ترت الخــــــبرة دون أن يلحــــــق ذل

 الإجراءات الأخرى .

ـــــــدى رـــــــاحب الشـــــــأن بمـــــــا أن الخـــــــبرة إجـــــــراء مـــــــن إجـــــــراءات  ـــــــوافر المصـــــــلحة ل ـــــــالبطلان ت ـــــــدفع ب ومـــــــن شـــــــروه ال

ـــــالنظر فيـــــه فـــــإذا كـــــان الملـــــف علـــــى مســـــتوى  ـــــبطلان تكـــــون غرفـــــة الاتهـــــام هـــــي المختصـــــة ب التحقيـــــق فعنـــــدما يلحقهـــــا ال

مــــن ق ا ج فــــان غرفــــة الاتهــــام تنظــــر في طلــــب الــــبطلان بنــــاءا علــــى طلــــب  191ادة قاضــــي التحقيــــق طبقــــا لــــنص المــــ

ـــــــب مـــــــن  ـــــــة العامـــــــة و إخطـــــــار الأطـــــــراف و إمـــــــا بطل ـــــــق مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه بعـــــــد اســـــــتطلاع رأي النياب قاضـــــــي التحقي

الأطــــــراف ،كمــــــا يجــــــوز لوكيــــــل الجمهوريــــــة إرســــــال الملــــــف لغرفــــــة الاتهــــــام بعــــــد تقــــــديم لــــــه طلــــــب مــــــن قاضــــــي التحقيــــــق 



 

 

فيـــــه الطعـــــن بـــــالبطلان في تقريـــــر الخـــــبرة ،و عنـــــدما تقضـــــي غرفـــــة الاتهـــــام بـــــبطلان الخـــــبرة يســـــحب التقريـــــر مـــــن يلـــــتمس 

ـــــــه لاســـــــتنباه عنارـــــــر أو اتهامـــــــات تحـــــــت طائلـــــــة  ـــــــدى أمانـــــــة ضـــــــبط المجلـــــــس و يحضـــــــر الرجـــــــوع إلي ـــــــودع ل الملـــــــف و ي

 جزاءات تأديبية.

 1المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي الفرع الثالث:

ـــــــــــم يشـــــــــــمل المرســـــــــــوم ـــــــــــذي رق ـــــــــــق ل 1413محـــــــــــرم  05المـــــــــــؤرخ في  276-29التنفي ـــــــــــو 06المواف و  1992يولي

ــــــنظم  ــــــتي ت ــــــة ال ــــــادئ و القواعــــــد و الأعــــــراف و الواجبــــــات المهني ــــــات الطــــــب مجموعــــــة مــــــن المب ــــــة أخلاقي المتضــــــمن مدون

ــــــة أو قــــــوانين و قواعــــــد وضــــــعية متعــــــارف عليهــــــا و  ــــــة أخلاقي ــــــت معنوي ــــــة الطــــــب بشــــــكل عــــــان ســــــواء كان بارســــــة مهن

 فة هذه القواعد يترتب عليها مسؤولية مدنية أو جزائية أو أدبية التي تلحق بالطبيب . ال

 أولا :المسؤولية ال زائية

المتضــــــــمن قــــــــانون بنصــــــــها  85/05المعــــــــدل و المــــــــتمم للقــــــــانون  90/17مــــــــن قــــــــانون  210نصــــــــت المــــــــادة 

 ية .:يتعين على الأطباء أن يمتثلوا أوامر التسخيرة التي تصدرها السلطات العموم

أنــــــه علــــــى الطبيــــــب الخبــــــير أن يتحلــــــى بالصــــــدق و الأمانــــــة  2مــــــن قــــــانون العقوبــــــات  181/02كمــــــا كرســــــت المــــــادة 

مــــــــــن  25/02و أن لا يـــــــــترك لنفســــــــــه ســــــــــبيلا للتحيــــــــــز و نشــــــــــويه الحقيقــــــــــة ،وإلا فانـــــــــه يقــــــــــع تحــــــــــت طائلــــــــــة المــــــــــادة 

ـــــــانون ـــــــب كـــــــل موظـــــــف عمـــــــوم 06/01ق ـــــــتي تعاق ـــــــه ال ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد و مكافحت ـــــــق بالوقاي ـــــــب المتعل ـــــــل أو يطل ي يقب

بشــــــكل مباشــــــر أو غــــــير مباشــــــر، غــــــير مســــــتحقة ســــــواء لنفســــــه أو لشــــــخص آخــــــر لأداء عمــــــل أو الامتنــــــاع عــــــن أداء 

 عمل من واجباته.

و نظـــــــرا لخطــــــــورة النتــــــــائ  الــــــــتي قــــــــد تترتــــــــب عــــــــن الخــــــــبرة الكاذبــــــــة و المشــــــــوهة للحقيقــــــــة فــــــــان القــــــــانون و درءا لكــــــــل 

ــــك مــــن أجــــل حصــــانة ا ــــه نفســــه النزاعــــات و احتياطــــا لكــــل ذل ــــذي تســــول ل ــــير ال ــــى الخب لحــــق بــــإنزال أشــــد العقــــاب عل

مهمـــــا كــــــان الغـــــرض تزويــــــر نتــــــائ  خبرتـــــه أن تطبــــــق علــــــى العقوبـــــات المقــــــررة لشـــــهادة الــــــزور و هــــــذا مـــــا نصــــــت عليــــــة 
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مـــــن قــــــانون العقوبـــــات، كمــــــا أن لســـــر المهنــــــة موقـــــع في المســـــؤولية الجزائيــــــة للطبيـــــب الخبــــــير بغـــــض النظــــــر  238المـــــادة 

د الجنــــائي و عـــــن النيــــة المقصـــــودة ذلــــك أن الجريمـــــة تكتمــــل أركانهـــــا مــــتى حصـــــل الإخــــلال بالنظـــــام أو عــــن تــــوافر القصـــــ

مــــــن قــــــانون العقوبــــــات ،  301المصــــــلحة العامــــــة حــــــتى و إن خــــــلا ذلــــــك مــــــن الأضــــــرار بــــــالمريض طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

لمـــــــــادة مـــــــــن ق .ح .ص .ت بنصـــــــــها :تطبـــــــــق العقوبـــــــــات المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في ا 235وكـــــــــذلك مـــــــــا كرســـــــــته المـــــــــادة 

 .1من قانون العقوبات على من لا يراعي إلزامية سر المهنة 301

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات إذا قـــــرر كـــــذبا  226كمـــــا تقـــــوم المســـــؤولية الجزائيـــــة للطبيـــــب الخبـــــير طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

بوجــــــود أو إخفــــــاء وجــــــود مــــــرض أو عاهــــــة أو حمــــــل أو أعطــــــى بيانــــــات كاذبــــــة عــــــن مــــــرض أو عاهــــــة أو ســــــبب وفــــــاة 

،فضـــــلا عـــــن تســـــليم شـــــهادة طبيـــــة مزيفـــــة إلى  2ديـــــة أعمـــــال وظيفتـــــه و بغـــــرض محابـــــاة أحـــــد الأشـــــخاص ذلـــــك أثنـــــاء تأ

ســـــنوات  05مـــــن قـــــانون العقوبـــــات وذلـــــك بـــــالحبس مـــــن ســـــنة إلى  223/03شـــــخص لاحـــــق لـــــه عمـــــلا بـــــنص المـــــادة 

دينـــــــار و كـــــــذا تســـــــليم شـــــــهادة طبيـــــــة تتضـــــــمن معلومـــــــات مــــــــزورة )  100000إلى  20000و بغرامـــــــة ماليـــــــة مـــــــن 

 3من ق .ح .ص .ت (  232دة الما

 4ثانيا: المسؤولية المدنية

تعـــــرف الطبيعـــــة القانونيـــــة للمســـــؤولية الطبيـــــة المدنيـــــة بصـــــفة عامـــــة خلافـــــا كبـــــيرا مـــــابين المـــــدارس الفقهيـــــة أهـــــي 

تعاقديــــــة أو تقصــــــيرية ؟ فهــــــي تعاقديــــــة إذا اعتبرنــــــا التــــــزام الطبيــــــب ببــــــذل العنايــــــة الكافيــــــة و الحــــــذر عــــــن قيــــــام بمهامــــــه  

ـــــب  ـــــد الإهمـــــال أو كطبي ـــــه أو عن ـــــة و تكـــــون تقصـــــيرية عنـــــد الإخـــــلال بواجبات ـــــك طبقـــــا للأرـــــول المهنيـــــة و العلمي و ذل

عـــــدم التبصــــــر ، و لتحميــــــل الطبيــــــب مســــــؤولية الإخــــــلال بالتزاماتــــــه يجــــــب علــــــى الضــــــحية إقامــــــة الــــــدليل علــــــى خطئــــــه 

للطبيـــــــب بصـــــــفة عامـــــــة أو ،بالإضـــــــافة لضـــــــرورة إثبـــــــات الضـــــــرر النـــــــاجم عـــــــن ذلـــــــك و عليـــــــه تقـــــــوم المســـــــؤولية المدنيـــــــة 

الطبيـــــــب الخبــــــــير بصـــــــفة خارــــــــة إذا تحققـــــــت المســــــــؤولية و هــــــــي الخطـــــــأ، الضــــــــرر،علاقة الســـــــببية و الخطــــــــأ بــــــــالتعريف 
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القــــــانوني هـــــــو الفعــــــل القابـــــــل للتعـــــــويض و الصــــــادر عـــــــن فعـــــــل شخصــــــي شـــــــريطة أن يتســـــــبب بالضــــــرر وذلـــــــك طبقـــــــا 

عبا في الميــــــدان الطــــــبي لنظــــــرا لدقــــــة و تعقيــــــد مــــــن القــــــانون المــــــدني ،لكــــــن تطبيــــــق هــــــذا المفهــــــوم يعــــــد رــــــ 124للمــــــادة 

 عمل الطبيب .

يتـــــــابع كـــــــل طبيـــــــب ″المتعلـــــــق ب ق.ح.ص.ت غلـــــــى أنـــــــه:  90/17مـــــــن قـــــــانون 223كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة 

علــــــى كــــــل تقصــــــير أو خطــــــأ مهــــــل يرتكبــــــه خــــــلال بارســــــة مهامــــــه أو بمناســــــبة القيــــــام بهــــــا و يلحــــــق الضــــــرر بالســــــلامة 

دث لــــــــه عجــــــــز مســــــــتديم أو يعــــــــرض حياتــــــــه للخطــــــــر أو يتســــــــبب في البدنيــــــــة لأحــــــــد الأشــــــــخاص أو بصــــــــحته أو يحــــــــ

 ″وفاته.

 1ثالثا : المسؤولية التأديبية

بالإضـــــــــافة للمســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة و المدنيـــــــــة ، يتعـــــــــرض الطبيـــــــــب في حالـــــــــة الخطـــــــــأ الطـــــــــبي لمســـــــــؤولية تأديبيـــــــــة 

كمـــــا يمكـــــن لنقابـــــة الأطبـــــاء بورـــــفه موظـــــف عـــــام ، إذ يجـــــوز للجهـــــة الإداريـــــة التـــــابع لهـــــا أن توقـــــع عليـــــه لجـــــزاء التـــــأديبي  

أيضـــــــا الحـــــــق في مجازاتـــــــه تأديبيـــــــا إذ أن الطبيـــــــب الخبـــــــير لـــــــيس مســـــــئولا أمـــــــام الجهـــــــة القضـــــــائية الـــــــتي يعمـــــــل بهـــــــا عمـــــــا 

ـــــه إذا كـــــان يـــــنعكس   ـــــه خـــــارج وظيفت ـــــه فقـــــط و إنمـــــا هـــــو مســـــئول أيضـــــا عمـــــا يرتكب ـــــه مـــــن  الفـــــات داخـــــل عمل يرتكب

ـــــبر أخطـــــ ـــــه تعت ـــــث أن ـــــتي يمارســـــها، حي ـــــير قضـــــائي في مجـــــال الطـــــب الشـــــرعي علـــــى الوظيفـــــة ال ـــــة بإمكـــــان أي خب اء مهني

 أن يرتكبها و هي :

 الانحياز إلى أحد الأطراف أو الظهور بمظهر من مظاهره.-

 المزايدات المعنوية أو المادية قصد تغيير نتائ  الخبرة.-

 استعمال رفة الخبير القضائي في أغراض إشهارية ، تجارية ، تعسفية .-

 هة القضائية المختصة بانقضاء الأجل ا دد في الحكم قبل انجاز الخبرة و إعداد التقرير .عدم إخطار الج -

 .2رفض الخبير الطبي الشرعي القيام بمهمته أو تنفيذها في الآجال ا ددة بعد اعذراه دون سبب شرعي-
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ـــــا ـــــير القضـــــائي بن ـــــة ضـــــد الخب ـــــب العـــــام المتابعـــــات التأديبي ـــــى هـــــذا الأســـــاس يباشـــــر النائ ـــــى شـــــكوى و عل ءا عل

ــــــب العــــــام الملــــــف  ــــــل النائ ــــــه بالتزاماتــــــه ،ليحي ــــــدل علــــــى إخلال ــــــة ت ــــــة وجــــــود قــــــرائن كافي مــــــن أحــــــد الأطــــــراف أو في حال

ــــــس الــــــذي يصــــــدر العقوبــــــة أو يرفــــــع الأمــــــر إلى وزيــــــر العــــــدل بعــــــد اســــــتدعاء الخبــــــير و فــــــاع  ــــــأديبي إلى رئــــــيس المجل الت

بتي الإنـــــذار و التـــــوبيخ ، أمـــــا الشـــــطب مـــــن قائمـــــة الخـــــبراء أقوالـــــه و ثبـــــوت الوقـــــائع المنســـــوبة إليـــــه ،وهكـــــذا يصـــــدر عقـــــو 

ــــــاءا علــــــى تقريــــــر مســــــبب ، وقــــــد نصــــــت المــــــادة  ــــــوزير المكلــــــف بالعــــــدل بقــــــرار بن القضــــــائيين أو التوقيــــــف فيصــــــدرها ال

ـــــــــات الطـــــــــب 92/276مـــــــــن المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم  210 علـــــــــى أنـــــــــه : يمكـــــــــن للســـــــــلطات  1المتضـــــــــمن أخلاقي

وطل أو المجـــــالس الجهويـــــة كلمـــــا تعلـــــق الأمـــــر بمســـــؤولية عضـــــو مـــــن أعضـــــاء الســـــلك القضـــــائية أن ترجـــــع إلى المجلـــــس الـــــ

 الطبي 

علـــــــى أنـــــــه يقـــــــوم رئـــــــيس الفـــــــرع التضـــــــامل عنـــــــد تلقيـــــــه أي دعـــــــوى بتســـــــجيلها و  212كمـــــــا نصـــــــت المـــــــادة 

 يوما. 15إبلاغها للمعل المتهم خلال 

يــــــب المعــــــل أو اســــــتدعائه فانــــــه يمكــــــن إرــــــدار أي قــــــرار تــــــأديبي قبــــــل الاســــــتماع للطب 213وحســــــب المــــــادة 

ــــــــى  ــــــــرد عل ــــــــذي لم ي ــــــــب المعــــــــل ال ــــــــاب الطبي ــــــــتي لهــــــــا أن تحكــــــــم في المســــــــألة في غي ــــــــة ال ــــــــة التأديبي ــــــــول أمــــــــام اللجن للمث

الاســـــتدعاء الثـــــاني و يلـــــزم هـــــذا الأخـــــير بالحضـــــور الشخصـــــي إلا إذا كـــــان هنـــــاك ســـــبب قـــــاهر كمـــــا يمكـــــن لـــــه اللجـــــوء 

ـــــل مســـــجل علـــــى القائمـــــة أو محـــــ ـــــة ا ـــــامين مـــــع اســـــتبعاد أي شـــــخص إلى مســـــاعدة مـــــدافع زمي ـــــدى نقاب امي معتمـــــد ل

يمكـــــن للمجلـــــس الجهـــــوي أن يتخـــــذ  ″علـــــى أنـــــه 276-92مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  217آخـــــر، وقـــــد نصـــــت المـــــادة 

 .″أما عقوبة الإنذار أو التوبيخ و يمكن أن يقترح على السلطة الإدارية المختصة منع بارسة المهنة

إلى شـــــطب الخبـــــير مـــــن قائمـــــة الخـــــبراء و قـــــد لا يســـــجل في القائمـــــة الرفيـــــة كمـــــا تـــــؤدي المســـــؤولية التأديبيـــــة 

ـــــــه المـــــــادة  ـــــــه : 148حســـــــب مـــــــا نصـــــــت علي ـــــــى أن ـــــــك فمـــــــن الجـــــــائز أن تتخـــــــذ  ″مـــــــن ق.ا.ج عل ـــــــى ذل و عـــــــلاوة عل

 ″...144ضدهم تدابير تأديبية قد تصل إلى شطب أفائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 

                                                           

، لسنة52الجريدة الرفية، العدد:     1  



 

 

ســـــنوات، أمـــــا المنـــــع المؤقـــــت يترتـــــب  3و التـــــوبيخ الحرمـــــان مـــــن حـــــق الانتخـــــاب لمـــــدة  و يترتـــــب علـــــى الإنـــــذار

 1سنوات 05عنه فقدان الحق في الانتخاب لمدة 

ــــة أضــــحوا  ــــة غــــير قانوني ــــاء  مصــــا  الطــــب الشــــرعي مــــنح شــــهادات طبي ــــه ســــبب رفــــض أطب كمــــا تجــــدر الإشــــارة إلى أن

 . 2يتعرضون إلى اعتداءات جسمانية فضلا عن عبارات السب

 3 المطلب الثاني: ال هات الآمرة بالخبرة

ـــــدعوى العموميـــــة فـــــإذا طرحنـــــا جانبـــــا  ـــــتي تكـــــون عيهـــــا ال تختلـــــف الجهـــــات الآمـــــرة بـــــالخبرة بـــــاختلاف مرحلـــــة ال

ـــــة و للضـــــباه الشـــــرطة القضـــــائية اللجـــــوء إلى التســـــخيرة في مرحلـــــة جمـــــع  ـــــتي خـــــول فيهـــــا المشـــــرع للنياب مرحلـــــة المتابعـــــة ال

مــــــا تتخــــــذ مــــــع الخــــــبرة الطبيــــــة في موضــــــوعها خصصــــــوا إذا كــــــان الطبيــــــب المســــــخر طبيبــــــا  الاســــــتدلالات و الــــــتي غالبــــــا

ــــة الــــتي تعــــرض  ــــق أو تجلــــس للحكــــم في الحال شــــرعيا فــــان إجــــراء الخــــبرة الطبيــــة محــــول لكــــل جهــــة قضــــائية تتــــولي التحقي

، والــــــتي   مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائيــــــة 143عليهــــــا المســــــالة ذات الطــــــابع الفــــــل وهــــــو مــــــا يظهــــــر في نــــــص المــــــادة 

 انطلاقا منها سنحاول تبيان الجهات الآمرة بالخبرة الطبية على النحو المبين في الفروع التالية:

 جهات التحقيق الفرع الأول:

ـــــــى  ـــــــق عل ـــــــق إذا ســـــــاعدت جهـــــــات التحقي ـــــــة المجـــــــال الواســـــــع لتطبيقهـــــــا في مرحلـــــــة التحقي تجـــــــب الخـــــــبرة الطبي

ب الأخـــــــرى لتنتهـــــــي في النهايـــــــة إلى إرـــــــدار الأمــــــــر تكـــــــوين عقيـــــــدتها بـــــــان تـــــــدعم إحـــــــدى الفرضـــــــيات علـــــــى حســـــــا

 المناسب و جهات التحقيق هي قاضي التحقيق و غرفة الاتهام.

 أولا :قاضي التحقيق

                                                           

سؤولية الطبية ، المنظم حابت أمال ، المساءلة التأديبية للطبيب وفقا لمدونة أخلاقيات الطب الجزائرية ، مداخلة غير منشورة ، فعاليات المتقى الوطل حول الم 
2008جانفي  24و 23ي وزو ، الجزائر ، يومي من طرف كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيز  1  

، العدد 2007مارس  26، الاثنين 12را  فلاق شبرة ، اعتداءات على أطباء بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران، الغرب ، جريدة الشروق.ص 
14، ص  1951 2  

  3 66أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق، ص



 

 

مــــــن ق ا ج لقاضــــــي التحقيــــــق عنــــــدما تعــــــرض عليــــــه مســــــالة ذات طــــــابع فــــــتي أن يــــــأمر  143أجــــــازت المــــــادة 

ـــــد أورد المشـــــرع المـــــواد المنظمـــــة للخـــــبرة في البـــــ ـــــدب الخـــــير و ق ـــــق مـــــن بن ـــــق بجهـــــات التحقي مـــــن  211إلى  66اب المتعل

ق ا ج و ورد ذلــــــــك أن قــــــــاض التحقيــــــــق هــــــــو أكثــــــــر القضــــــــاة اللجــــــــوء لهــــــــذه الإجــــــــراءات و يــــــــدخل ذلــــــــك في إطــــــــار 

مهمتـــــه كباحـــــث عـــــن الحقيقـــــة باعتبـــــاره مكلـــــف بـــــالتحري عـــــن أدلـــــة الاتهـــــام و أدلـــــة النفـــــي و يـــــتم ذلـــــك ســـــواء تلقائيـــــا 

ك الشـــــأن إذا طلــــــب ذلـــــك وكيـــــل الجمهوريـــــة إذ يتعـــــين عليـــــه إعطـــــاء مــــــبررات أو بنـــــاءا علـــــى طلـــــب الخصـــــوم  و كـــــذل

مـــــــن ق ا ج اســـــــتثناءه أمـــــــام غرفـــــــة الاتهـــــــام  172قانونيـــــــة لرفضـــــــه القيـــــــام بـــــــالخبرة وهـــــــو الأمـــــــر الـــــــذي أجـــــــازت المـــــــادة 

بــــــالمجلس القضــــــائي و هــــــو مــــــا يــــــأمر بــــــه الســــــيد قاضــــــي التحقيــــــق بعــــــد طلــــــب افتتــــــاحي لإجــــــراء التحقيــــــق مــــــن طــــــرف 

مــــــن ق ا ج أن يلــــــتمس أن يجــــــري تحقيقــــــا بكافــــــة الطــــــرق  67كيــــــل الجمهوريــــــة بعــــــد الاطــــــلاع علــــــى المــــــادة الســــــيد و  

القانونيــــــة و أن يصــــــدر أمــــــرا مناســــــبا للأطــــــراف عــــــن تهمــــــة الضــــــرب و الجــــــرح العمــــــدي المتبــــــادل و الأفعــــــال المنصــــــوص 

عجـــــز ليـــــأمر الســـــيد قاضــــــي مـــــن ق ع ، مـــــع إجـــــراء الخـــــبرة الطبيـــــة تحديـــــد نســـــبة ال 264و المعاقـــــب عليهـــــا في المـــــادة 

ـــــنص المـــــادة  ـــــق عمـــــلا ب ـــــأي  142التحقي ـــــل لأي طعـــــن و يقـــــوم الخـــــبراء ب ـــــاريخ إبطالهـــــا و يكـــــون قرارهـــــا غـــــير قاب مـــــن ت

مــــتهم تحـــــت مراقبــــة قاضـــــي التحقيــــق أو القاضـــــي الــــذي تعينـــــه الجهــــة القضـــــائية الــــتي أمـــــرت بــــإجراء الخـــــبرة و قــــد نـــــص 
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ة الاتهام   1ثانيا:غرَ

ـــــز المـــــادة  ـــــة لغرفـــــة الا 186تجي ـــــع إجـــــراءات التحقيـــــق مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائي تهـــــام أن تـــــأمر باتخـــــاذ جمي

ـــــــة الشـــــــرعية إذا رأت أن  ـــــــير طـــــــبي لإجـــــــراء الخـــــــبرة الطبي ـــــــدب خب ـــــــأمر هـــــــذه الأخـــــــيرة بن ـــــــه فلهـــــــا أن ت التكميليـــــــة ، وعلي

قاضــــي التحقيــــق قــــد أغفــــل القيــــام بهــــذا الإجــــراء في الوقــــت الــــذي كــــان يجــــب عليــــه القيــــام بــــذلك ، كمــــا يجــــوز لهــــا إذا 

ـــــير  ـــــداب الخب ـــــراه لازمـــــا حـــــول مســـــائل أخـــــرى ، ســـــبق انت ـــــه مـــــا ت ـــــق أن تطلـــــب من في قضـــــية مـــــن طـــــرف قاضـــــي التحقي

وغالبــــــا مــــــا يــــــتم تــــــدخلها لأمــــــر بــــــإجراء الخــــــبرة الصــــــادرة عــــــن قاضــــــي التحقيــــــق ، كمــــــا لهــــــا أن تــــــأمر بــــــإجراء الخـــــــبرة 

 التكميلية .

  2الفرع الثاني: جهات الحكم

ـــــــدرك يلعـــــــب القاضـــــــي الجنـــــــائي دورا هامـــــــا و ايجابيـــــــا في البحـــــــث عـــــــ ـــــــة فحـــــــتى ي ـــــــة في القضـــــــايا الجنائي ن الأدل

ــــه علــــى  ــــذي يــــ  يدي ــــدي ولا يجعــــل نفســــه حبــــيس الملــــف ال ــــوف الأي ــــه أن لا يقــــف مكت القاضــــي الحقيقــــة الواقعيــــة علي

ــــا بموقــــف المــــتهم  ــــة الــــتي تورــــله إلى الحقيقــــة حــــتى يكــــون اقتناعــــه يقيني ــــه أن يبحــــث بنفســــه عــــن الأدل قصــــوره ، بــــل علي

ه ، فالقاضـــــي الجنـــــائي و إلى جانـــــب كونـــــه قاضـــــي حكـــــم فهـــــو أيضـــــا قاضـــــي تحقيـــــق ، وهـــــو مـــــن التهمـــــة المنســـــوبة إليـــــ

ــــــص المــــــادة  مــــــن ق ا ج الــــــتي أجــــــازت لجهــــــات الحكــــــم اللجــــــوء لجهــــــات الخــــــبرة مــــــتى عــــــرض  219مــــــال يظهــــــر في ن

مــــــــــن نفــــــــــس القــــــــــانون ، إذ يجــــــــــوز  156-143عليهــــــــــا مســــــــــألة ذات طــــــــــابع فــــــــــل و أحالــــــــــت في ذلــــــــــك إلى مــــــــــواد 

طبيــــــب شــــــرعي لمناقشــــــته في تفصــــــيلات تقريــــــره أو تنــــــدب خبــــــير مــــــرجح للفصــــــل في مســــــائل  للمحكمــــــة أن تســــــتدعي

ثـــــار بشـــــأنها الخــــــلاف ، وكـــــل ذلــــــك يـــــدخل في إطــــــار مهمتهـــــا الــــــتي تهـــــدف إلى البحــــــث عـــــن الحقيقــــــة بكافـــــة الطــــــرق 

 القانونية . 

  3أولا: محكمة ال نايات
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التحقيــــــــق غــــــــير و إننــــــــا اكتشــــــــف مــــــــن ق ا ج لــــــــرئيس محكمــــــــة الجنايــــــــات إذا رأى أن  276أجــــــــازت المــــــــادة 

ــــــك إلى  ــــــة ذل ــــــق  إحال ــــــأمر باتخــــــاذ أي إجــــــراء مــــــن إجــــــراءات التحقي ــــــة أن ي ــــــدة بعــــــد رــــــدور قــــــرار الإحال عنارــــــر جدي

ــــزوم ذلــــك ،  ــــرى فيهــــا ل ــــتي ي ــــة ال ــــير في الحال ــــدب الخب ــــتي مــــن بينهــــا الأمــــر بن ــــدائي و ال ــــالتحقيق الابت الأحكــــام الخارــــة ب

بـــــداء ملاحظـــــاتهم شـــــفويا و الإجابـــــة علـــــى الأســـــئلة الـــــتي تـــــدخل في نطـــــاق و لهـــــا أن تســـــتدعي الخـــــبراء إلى الجلســـــة لإ

 المهمة التي عهد إليهم بها..

 ثانيا :محكمة ال نح 

ـــــق تكميلـــــي علـــــى أن يقـــــوم بـــــه القاضـــــي  356أجـــــازت المـــــادة  مـــــن ق ا ج للمحكمـــــة أن تقـــــوم بـــــإجراء تحقي

ـــــ ق التكميلـــــي يتمتـــــع بالســـــلطات المنصـــــوص نفســـــه و تضـــــمن الفقـــــرة الثانيـــــة منهـــــا أن القاضـــــي المكلـــــف بـــــإجراء التحقي

ـــــي في المـــــواد  ـــــه كامـــــل  142إلى  183عليهـــــا في القـــــانون الجزائ ـــــانون ا ج و هـــــو مـــــا يعـــــل أن القاضـــــي ا قـــــق ل مـــــن ق

الســـــلطة لاتخـــــاذ أي إجـــــراء يـــــراه مناســـــبا للبحـــــث عـــــن الحقيقـــــة و مـــــن بـــــين ذلـــــك الأمـــــر بنـــــدب الخبـــــير  لإجـــــراء الخـــــبرة 

تى عرضــــــت عليــــــه المســــــائل ذات الطــــــابع الطــــــبي أو الفــــــل و هــــــو الحكــــــم الــــــذي لا الطبيــــــة الشــــــرعية بموجــــــب حكــــــم مــــــ

 يقبل الاستئناف مع حكم رادر في الموضوع.

 1ثالثا : محكمة الأحداث

مــــــن ق ا ج قاضــــــي الأحــــــداث مهــــــام التحقيــــــق في الجــــــنح الــــــتي يرتكبهــــــا الحــــــدث، و لــــــه  452تخــــــول المــــــادة 

 تـــــتم إجرايهـــــا وفـــــق القواعـــــد الـــــتي رفهـــــا المشـــــرع لجهـــــات الحكــــــم في ســـــبيل ذلـــــك أن يلجـــــا إلى الخـــــبرة الطبيـــــة و الـــــتي

 المختصة في محاكمة البالغين 

ــــــد نصــــــت الفقــــــرة الرابعــــــة مــــــن المــــــادة  ــــــى أن يــــــأمر قاضــــــي الأحــــــداث  453هــــــذا وق مــــــن نفــــــس القــــــانون رــــــراحة عل

 بإجراء فحص طبي و القيام بفحص نفساني إن لزم الأمر و هو ما يتم بناءا على الخبرة الطبية.

ة ال زائية بالم لس القضائي  2رابعا :الغرَ
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إذا كانـــــت جهـــــة الاســـــتئناف كأرـــــل عـــــام تبـــــل قراراتهـــــا علـــــى أرـــــل عـــــام علـــــى الأدلـــــة المقدمـــــة أول درجـــــة و 

مـــــــن التحقيقـــــــات الـــــــتي ســـــــبق و أن أجرتهـــــــا هـــــــذه الأخـــــــيرة ، إلا انـــــــه قـــــــد يحـــــــدث وان تلجـــــــا إلى اســـــــتكمال إجراءاتهـــــــا 

 على غرار اللجوء إلى ندب الخبير الطبي مراعية في ذلك القواعد المقررة  ضروريا أملته محكمة الدرجة الأولى

أمـــــام ا ـــــاكم ، وعليـــــه فانـــــه مـــــتى رأت جهـــــة الاســـــتئناف أن الأمـــــر يتطلـــــب إجـــــراء خـــــبرة طبيـــــة شـــــرعية فلهـــــا  

ـــــالنقض تســـــند لهـــــ ـــــل للطعـــــن ب ـــــدي غـــــير قاب ـــــرار تمهي ـــــين الشـــــرعيين ، بموجـــــب ق ـــــالخبراء الطبي م أن تلجـــــا إلى الاســـــتعانة ب

ـــــدعوى ، و قـــــد تلجـــــا إلى اســـــتدعائهم  ـــــد الفصـــــل في ال ـــــاء اقتناعهـــــا عن ـــــة عنهـــــا ضـــــرورية لبن ـــــتي تـــــرى أن الإجاب المهـــــام ال

 .للمثول أمامها لإفادتها بما تراه لازما 

 1المطلب الثالث: موضوع الخبرة الطبية الشرعية 

 2 لكل الخبرة الطبية الشرعية الفرع الأول:

ريــــــر عمــــــا تورــــــل إليــــــه مــــــن نتــــــائ  و يلــــــزم بعــــــد ذلــــــك بإيداعــــــه لــــــدى أمنــــــة تنتهــــــي مهمــــــة الخبــــــير بتحريــــــر تق

ضـــــبط ا كمـــــة في الميعـــــاد ا ـــــدد في أمـــــر التســـــخيرة ، و يتضـــــمن تقريـــــر الخـــــبرة الطـــــبي الشـــــرعية وفقـــــا للنمـــــوذج العــــــام 

  : ما يلي

 الديباجة: - أ

ــــــير و كــــــذا اســــــم ولقــــــب ورــــــفة الســــــلطة المكلفــــــة لــــــه، واســــــم  تشــــــمل اســــــم ،لقــــــب ،و رــــــفة و عنــــــوان الخب

ولقـــــب المـــــتهم و التهمـــــة المتـــــابع بهـــــا ،و التـــــذكير بتـــــاريخ التكليـــــف بالمهمـــــة و إعـــــادة ذكـــــر المنطـــــوق المهـــــام الموكلـــــة لـــــه، 

والتـــــــذكير بـــــــاليمين القانونيـــــــة المـــــــأدات ســـــــابقا وســـــــتجيل تـــــــاريخ مباشـــــــرة الخـــــــيرة و أفـــــــاء الأشـــــــخاص الـــــــذين حضـــــــروا 

 الخبرة .

 عرض المعاينات : - ب
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المســـــــتعملة في انجــــــــاز الخـــــــبرة ،و تــــــــدوين الملاحظـــــــات بالترتيــــــــب والانتظــــــــام وذلـــــــك بــــــــذكر طـــــــرق و الوســــــــائل 

ـــــــل علامـــــــات الاســـــــتعراف كـــــــالجنس و الســـــــن و القامـــــــة ثم الفحـــــــص  ـــــــدأ بتحلي ـــــــة مـــــــثلا ،نب ـــــــة تشـــــــريح الجث ،ففـــــــي حال

 الخارجي للجثة وورف آثار العنف عليها كالجروح و غيرها ثم فحص الأحشاء الداخلية.

 

 

 

 

 المناقشة: - ت

بتحليـــــل المعاينـــــة و البرهـــــان عليهـــــا بطريقـــــة علميـــــة كمناقشـــــة احتمـــــال أن يكـــــون الثقـــــب دائـــــري بالجلـــــد و يقـــــوم الخبـــــير 

ملــــــم بــــــالنظر إلى مرونــــــة الجلــــــد وفي حالــــــة بداهــــــة النتــــــائ  و 8ملــــــم وهــــــو منفــــــذ لعيــــــار نــــــاري حجمــــــه  7الــــــذي قطــــــره 

 وضوحها فان هذه المناقشة ليست ضرورية.

 الخلاصة: - ث

الأســــــــئلة مكتفيــــــــا بالجانــــــــب الفــــــــل دون أن يعطــــــــي الخبــــــــير رأيــــــــه في تكــــــــون في شــــــــكل أجوبــــــــة قصــــــــيرة عــــــــن 

 الورف القانوني أو النتائ  القانونية لأعماله.

 الخاتمة: - ج

،مــــــع  ″و لـــــذلك أمضـــــيت هـــــذا التقريـــــر شـــــاهدا علـــــى أنـــــه رـــــادق أمـــــين″و الـــــتي تتضـــــمن الصـــــيغة التاليـــــة : 

 الإشارة إلى التاريخ ،التوقيع و الختم. 

 ارير الخبرة الطبية الشرعية أنواع تق الفرع الثاني:

 الشهادة الطبية  أولا:



 

 

يســـــــــلمها الطبيـــــــــب الشـــــــــرعي غالبـــــــــا لضـــــــــحايا الضـــــــــرب و الجـــــــــرح العميـــــــــدين أو ضـــــــــحايا الجـــــــــروح الخطـــــــــأ و 

ـــــة كبـــــيرة في تســـــيير الملـــــف  (ITTP)تتضـــــمن تحديـــــد مـــــدة العجـــــز الكلـــــي المؤقـــــت عـــــن العمـــــل  و لهـــــذه الشـــــهادة أهمي

ــــــــــة في أهميــــــــــة هــــــــــذه الشــــــــــهادة: Med-Lineالقضــــــــــائي و قــــــــــد جــــــــــاء في مجموعــــــــــة   و هــــــــــي مجلــــــــــة طبي

«1 …s’agissant des coups et blessures(…) volontaires ou involontaires, le certificat  

 »du dossier de justice pièce maîtressemédical est une  

الشـــــــرعي في تقريــــــر مصـــــــير  و نظــــــرا لخطــــــورة المعلومـــــــات الموجــــــودة في الشـــــــهادات الطبيــــــة ا ـــــــررة مــــــن طـــــــرف الطبيــــــب

 الأشخاص وجب عليه أن يتبع القواعد الآتية في تحريرها: 

  فحــــــص الضــــــحية جيــــــدا قبــــــل تحريــــــر أي وثيقــــــة و مهمــــــا تكــــــن الظــــــروف لا ينبغــــــي للطبيــــــب الشــــــرعي تحريــــــر

الشـــــــهادة الطبيـــــــة دون إجـــــــراء فحـــــــص علـــــــى الضـــــــحية المســـــــتفيد منهـــــــا. و إذا كانـــــــت نتيجـــــــة الفحـــــــص تعتمـــــــد علـــــــى  

ة أو تحاليــــــل فعلــــــى الطبيــــــب الشــــــرعي انتظــــــار النتــــــائ  قبــــــل إعطــــــاء النتيجــــــة و كتابتهــــــا في الشــــــهادة كشــــــوف أو أشــــــع

 . 2الطبية

   يجــــــب أن تحــــــرر الشــــــهادة الطبيــــــة بطريقــــــة حياديــــــة و لا يجــــــب علــــــى الطبيــــــب الشــــــرعي التــــــأثر بمحتواهــــــا بمــــــا

ــــــتي يلاحظهــــــا أمامــــــه  أمــــــا ــــــب إلا الوقــــــائع ال ــــــى نتــــــائ  الفحــــــص و لا يصــــــف الطبي ــــــؤثر عل أقــــــوال الضــــــحية فتأخــــــذ  ي

 .3بشروه

« Les faits sont décrit sans omission, ni dénaturation »(1) 

   كانـــــــت الضــــــــحية قارــــــــر أو في يجـــــــب إعطــــــــاء الشـــــــهادة الطبيــــــــة إلى الضــــــــحية نفســـــــها  إلا في حالــــــــة مــــــــا إذا

 حالة لا وعي  و مع ذلك فإن الشهادة نفسها تحتوي على هوية المستفيد منها.

 ـــــ ـــــى الطبي ـــــام يجـــــب عل ـــــتي عرفهـــــا بمناســـــبة القي ب الشـــــرعي أن لا  ـــــرق الســـــر المهـــــل فيمـــــا  ـــــص المعلومـــــات ال

 بعمله إلا في حالة الضرورة القصوى.
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   1ثانيا:تقارير الخبرة الطبية

التقريـــــــر الطـــــــبي الشــــــــرعي هـــــــو شـــــــهادة طبيــــــــة مكتوبـــــــة تتعلــــــــق قـــــــادث قضـــــــائي و تعــــــــا  أســـــــباب الحــــــــادث 

 وظروفه ونتائجه.

الشــــــرعي بنــــــاءا علــــــى طلــــــب الجهــــــات الأمنيــــــة أو القضــــــائية ، و غايتــــــه جــــــلاء الحقيقــــــة ، لــــــذا  ويصــــــدر التقريــــــر الطــــــبي

ـــــر  ـــــتي تصـــــدر بهـــــذا الشـــــأن ، و يعـــــد التقري ـــــرئيس للأحكـــــام القضـــــائية ال ـــــد يكـــــون المســـــتند ال ـــــه ق ـــــة لأن ـــــير الأهمي فهـــــو كث

لشـــــرعي بالإضـــــافة إلى رأي الطـــــبي الشـــــرعي مـــــن الوثـــــائق الرفيـــــة بالغـــــة الأهميـــــة لمـــــا يحتويـــــه مـــــن نتـــــائ  الكشـــــف الطـــــبي ا

الطبيـــــــب الشـــــــرعي في طبيعـــــــة الإرـــــــابات المشـــــــاهدة و منشـــــــئها و تحديـــــــد ســـــــبب الوفـــــــاة و طبيعتهـــــــا ، ويعـــــــد التقريـــــــر 

الطـــــبي الشــــــرعي مــــــن المســـــتندات الســــــرية ، و يوجــــــه إلى الجهــــــة الـــــتي طلبــــــت إجــــــراء الفحـــــص الطــــــبي الشــــــرعي فقــــــط ، 

الطــــــبي أو الحصــــــول علــــــى نســــــخة منــــــه ، و  الفــــــة ذلــــــك  ولا يجــــــوز لغــــــير جهــــــة الاختصــــــاص الاطــــــلاع علــــــى التقريــــــر

و يهـــــــدف التقريـــــــر ، 2يعـــــــد إفشـــــــاء للســـــــر المهـــــــل الـــــــذي تعاقـــــــب عليـــــــه الأنظمـــــــة و التشـــــــريعات في كثـــــــير مـــــــن الـــــــدول

ــــه.  ــــه القــــانون من ــــم بمــــا يحتــــاج إلي ــــب الشــــرعي أن يل ــــى الطبي ــــذا يجــــب عل الطــــبي الشــــرعي إلى خدمــــة أهــــداف القضــــاء، ل

بيـــــب علـــــى متطلبـــــات القـــــانون في حـــــدود مـــــا يعرفـــــه الطبيـــــب و هنـــــاك حـــــد أد  مطلـــــوب ويجـــــب أن تكـــــون إجابـــــة الط

ــــــا إيفــــــاء  ــــــإجراءات التشخيصــــــية المختلفــــــة ، و يجــــــب هن ــــــة ب ــــــة المقرون ــــــر الطــــــبي الشــــــرعي و هــــــو الحقــــــائق الطبي في التقري

ــــاق الأجــــزاء ا ــــة الشــــرعية مــــع لــــزوم إرف لــــتي يســــتعين بهــــا الحقــــائق الطبيــــة حقهــــا مــــن التفصــــيل عنــــد كتابــــة التقــــارير الطبي

الطبيـــــب الشـــــرعي مـــــن المراجـــــع العلميـــــة لتفســـــير مشـــــاهداته و نتائجـــــه الـــــتي تمثـــــل الـــــدليل العلمـــــي أمـــــام رجـــــال الأمـــــن و 

القضــــاء ، ويجـــــب علــــى الطبيـــــب الشــــرعي الـــــذي يحــــرر التقريـــــر الطــــبي أن يتحـــــرى الدقــــة و الصـــــدق في كــــل مـــــا يكتـــــب 

ـــــه أن يكتـــــب  ـــــة الشـــــرعية فعلي ـــــر التقـــــارير الطبي ـــــد تحري ـــــادة أو نقصـــــان عن نتيجـــــة مشـــــاهداته و اســـــتنتاجاته فقـــــط دون زي

، ويجـــــــب كتابـــــــة التقريـــــــر الطـــــــبي الشـــــــرعي بلغـــــــة ســـــــهلة و واضـــــــحة حـــــــتى يتســـــــنى لرجـــــــل الأمـــــــن و القضـــــــاء قراءتهـــــــا و 

فهمهــــــا ، ويجــــــب أن تكــــــون متسلســــــلة و أن لا يــــــترك فيهــــــا فراغــــــات بــــــين الســــــطور حــــــتى لا يســــــمح بتعبئتهــــــا لاحقــــــا 
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وكـــــــذلك يجـــــــب أن تخلـــــــو مـــــــن التشـــــــطيب ، و يجـــــــب أن يشـــــــير الطبيـــــــب في تقريـــــــره إلى مـــــــن قبـــــــل أشـــــــخاص عـــــــابثين ،

تقــــــارير ســــــابقة و ألأرقامهــــــا و توار هــــــا و مصــــــادرها و أن يشــــــير لنتــــــائ  الفحــــــوص المخبريــــــة و الشــــــعاعية ، وفي نهايــــــة 

اة .التقرير عليه أن يضع توقيعه و افه بشكل واضح ومفتوح   ثالثا : لهادة الوَ

ــــــب ال ــــــة بنفســــــه و يحــــــرر الطبي ــــــك بعــــــد فحــــــص الجث ــــــو  و ذل ــــــاة و يســــــلمها لأقــــــارب المت شــــــرعي شــــــهادة الوف

التأكــــــــد مــــــــن حصــــــــول الوفــــــــاة فعــــــــلا دون تحديــــــــد الســــــــبب خارــــــــة في حالــــــــة الوفــــــــاة العرضــــــــية أو المــــــــوت المفــــــــاج  ، 

ـــــة ـــــاة بعـــــد الانتهـــــاء مـــــن انجـــــاز التشـــــريح و المهمـــــة الموكل ـــــدب يحـــــرر  شـــــهادة الوف ـــــب الشـــــرعي المنت إليـــــه  وبالنســـــبة للطبي

ـــــه قـــــد يحصـــــل أن يحـــــرر شـــــهادة الوفـــــاة  ـــــر شـــــهادة الوفـــــاة لأن ،و يجـــــب علـــــى الطبيـــــب الشـــــرعية التـــــزام الحيطـــــة عنـــــد تحري

الطبيعيـــــــة لشـــــــخص لايـــــــزال علـــــــى قيـــــــد الحيـــــــاة أو يصـــــــرح بـــــــأن الوفـــــــاة طبيعيـــــــة دون أن يتأكـــــــد مـــــــن وجـــــــود علامـــــــات 

 لبحت و التحري لمعرفة مرتكبها .العنف أو آثار الاعتداء التي تكشف عن أفعال إجرامية التي تستوجب ا

اة   1رابعا: لهادة معاينة الوَ

و الـــــتي يــــــتم تحريرهــــــا مــــــن قبــــــل الطبيــــــب الشــــــرعي أو الطبيــــــب العــــــام قكــــــم أن الغــــــرض الأساســــــي منهــــــا هــــــو 

التأكــــــد مــــــن أن الوفــــــاة مؤكــــــدة وحقيقيــــــة، كمــــــا أن ســــــبب الوفــــــاة لا يحــــــدد في شــــــهادة المعاينــــــة بــــــل في شــــــهادة الوفــــــاة 

 ذات

 2هادة تشريح ال ثة خامسا: ل

الهـــــدف منهـــــا هـــــو الإخطـــــار بـــــأن التشـــــريح قـــــد تم طبقـــــا لأوامـــــر رـــــادرة عـــــن الجهـــــة القضـــــائية الآمـــــرة بـــــإجراء 

ــــــر الكامــــــل ســــــيبعث بصــــــفة  ــــــة لضــــــباه الشــــــرطة القضــــــائية في حــــــين أن التقري ــــــائ  الأولي ــــــى أن تســــــلم النت ــــــة، عل العملي

 شخصية إلى سلطة التعيين.

 الطبية الشرعية و تبليغها  الفرع الثالث:  يداع التقارير

 1أولا :  يداع التقارير الطبية الشرعية
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ـــــيرا أمـــــام جهـــــات الحكـــــم ،  ـــــب الشـــــرعي بورـــــفه خب ـــــف بهـــــا الطبي ـــــة يكل ـــــاج مأموري ـــــر  الطـــــبي بنت يعـــــرف التقري

و الـــــذي يعـــــد بـــــدوره خبـــــير فانـــــه ملـــــزم بإيـــــداع التقـــــارير الطبيـــــة في الميعـــــاد ا ـــــدد فيـــــدع التقـــــارير علـــــى نســـــختين ،لـــــدى 

ق ا ج و يقـــــــوم أمـــــــين الضـــــــبط بتحريـــــــر محضـــــــر بهـــــــذا الشـــــــأن ليوقـــــــع  153هـــــــات الضـــــــبط الـــــــتي أمـــــــرت بـــــــالخبرة  م ج

عليـــــه كلاهمـــــا و ذلـــــك لإعفـــــاء عمليـــــة الإيـــــداع لتـــــاريخ ثابـــــت و في هـــــذه الحالـــــة تتحـــــدد الخـــــبراء علـــــيهم جميعـــــا التوقيـــــع 

ــــــداع الإحــــــراز و مــــــا تبقــــــى منهــــــا و مــــــا لم يســــــته ــــــى علــــــى ا ضــــــر كمــــــا تســــــهل عمليــــــة إي لك في عمليــــــة الخــــــبرة ، وعل

مــــــن ق ا ج  150/02الخبــــــير أن يشــــــير في تقريــــــره إلى الفــــــض أو إعــــــادة الفــــــض الإحــــــراز مــــــع القيــــــام بجردهــــــا  المــــــادة 

، وفي الأخــــــير يجــــــب علــــــى قاضــــــي التحقيــــــق أو القاضــــــي المشــــــرف علــــــى الخــــــبرة إحصــــــاء الوثــــــائق و الإحــــــراز و جمعهــــــا 

ــــــــة ، و إذا اســــــــتعان  3فقــــــــرة  45حســــــــب الأشــــــــخاص المنصــــــــوص عليهــــــــا في المــــــــادة  ــــــــانون الإجــــــــراءات الجزائي مــــــــن ق

ــــذاتها بــــل  ــــالخبرة المســــتقلة ب ــــان محضــــر الإيــــداع لا يشــــمل التقريــــر الفــــل المســــاعد لأنــــه لا يقــــوم ب ــــير بأحــــد الفنيــــين ف الخب

 تابعة للتقرير الأرلي.

دفعهـــــا و علـــــى الخبـــــير أن  وبعــــد إيـــــداع الخبـــــير للتقريـــــر تـــــأ  مســــالة مصـــــاريف الخـــــبرة و الـــــتي تشـــــمل الأتعــــاب الواجـــــب

ــــالخبرة في ثــــلاث نســــخ  ــــا لجهــــة الضــــبط الآمــــرة ب ــــه ثم يقــــدم بيان ــــغ ا تمــــل لأتعاب ــــل الشــــروع في العمــــل عــــن المبل يعلــــن قب

ـــــذلك احتســـــاب الأتعـــــاب ضـــــمن المصـــــاريف القضـــــائية ، هـــــذا  ـــــتم ب ـــــالحكم ثم يؤشـــــر عليهـــــا أمـــــين الضـــــبط و ي مرفـــــق ب

و إعــــــادة إرجاعــــــه إلى نصــــــابه  و بعــــــد ذلــــــك يرســــــل بيــــــان إلى مصــــــا  بعــــــد موافقــــــة الجهــــــة الآمــــــرة عــــــن ذلــــــك المبلــــــغ أ

ـــــة مـــــن خزينـــــة الدولـــــة علـــــى أن تغطـــــى هـــــذه المصـــــاريف بمقـــــرر مـــــن ا كمـــــة أو المجلـــــس بعـــــد الفصـــــل في القضـــــية  النياب

 ق ا ج . 371إلى  367طبقا لأحكام المواد 

 2ثانيا: تبليغ التقارير الطبية الشرعية 

 :على مستوم قاضي التحقيق  -1

                                                                                                                                                                                              

77محمد توفيق الإسكندري،نفس المرجع السابق،ص  1  
79وفيق الإسكندري،مرجع سابق،صمحمد ت  2  



 

 

إن التقريـــــر عـــــن تـــــاريخ الإيـــــداع عنصـــــر مـــــن عنارـــــر ملـــــف القضـــــية و يوضـــــح بـــــذلك تصـــــرف ا ـــــامي كســـــائر 

أوراق الملفـــــات فـــــيمكن لـــــه إبـــــداء الملاحظـــــة حولـــــه ، و قـــــد اوجـــــب قاضـــــي التحقيـــــق باســـــتدعاء الأطـــــراف وإحـــــاطتهم 

نصـــــــوص عليهـــــــا في علمـــــــا بنتـــــــائ  الخـــــــبرة و يـــــــتم التبليـــــــغ عنـــــــد الاســـــــتجواب و فـــــــاع الأطـــــــراف حســـــــب الأوضـــــــاع الم

مـــــــن ق ا ج و بعـــــــد أن يتلقـــــــى أقـــــــوالهم بشـــــــان النتـــــــائ  يحـــــــدد قاضـــــــي التحقيـــــــق آجـــــــالا لإيـــــــداع  106-105المـــــــواد 

 من ق ا ج . 155ملاحظاتهم عنها طبقا للمادة 

وهــــــذا الإجــــــراء يهــــــدف إلى معالجــــــة أي نقــــــص أو خطــــــا في الخــــــبرة و الحفــــــا  علــــــى فعــــــة بعــــــض الخــــــبراء لان 

ـــــة و ـــــتم بصـــــفة تحفظي ـــــك ي ـــــة   ذل ـــــغ عـــــن طريـــــق الاســـــتجواب  155قـــــانون الإجـــــراءات الجزائي ق ا ج يـــــنص علـــــى التبلي

بعــــد الاســــتدعاء مــــن طــــرف قاضــــي التحقيــــق أمــــا بالنســــبة لتبليــــغ التقــــارير الطبيــــة للنيابــــة العامــــة فيــــتم عــــن طريــــق إطــــار 

و بواســـــطته يبـــــدي رأيـــــه و اســـــتدعاء الأفـــــراد يحـــــرره أمـــــين الضـــــبط و يؤشـــــره وكيـــــل الجمهوريـــــة انتهـــــاء منـــــه انـــــه تم تبليغـــــه 

 .1من ق ا ج                62فيها و تقييم ملاحظاته حول نتائ  الخبرة طبقا لنص المادة 

ــــــــد تكــــــــون إجــــــــراء الخــــــــبرة   ــــــــات ق ــــــــداع ملاحظــــــــاتهم عــــــــن الخــــــــبرة و تقــــــــدير الطلب ومــــــــنح الأطــــــــراف اجــــــــل إي

ن ذلـــــك و يوارـــــل القاضـــــي  أعمالـــــه التكميليـــــة أو القيـــــام بـــــالخبرة المضـــــادة أمـــــا إذا لم يحضـــــر الأطـــــراف يحـــــرر محضـــــر عـــــ

ـــــد  ، و لهـــــذا الأخـــــير ســـــلطة تقديريـــــة واســـــعة في تحديـــــد تـــــاريخ التبليـــــغ عـــــن نتـــــائ  الخـــــبرة إلى الأطـــــراف  و كـــــذلك تحدي

الأجـــــل للأطـــــراف لتقـــــديم ملاحظـــــاتهم غـــــير انـــــه تفـــــرض عليـــــه الســـــرعة في القيـــــام بـــــه ، نظـــــرا لطبيعـــــة الإجـــــراء و تفـــــادي 

فـــــــرض الطلبـــــــات الراميـــــــة إلى إجـــــــراء الخـــــــبرة التكميليـــــــة أو الخـــــــبرة المضـــــــادة يصـــــــدر إطالـــــــة مـــــــدة التحقيـــــــق و في حالـــــــة 

قاضـــــي التحقيـــــق قـــــرارا ســـــبيا يجـــــب تبليغـــــه للأطـــــراف و هـــــو قابـــــل للطعـــــن فيـــــه بالاســـــتئناف أمـــــام غرفـــــة الاتهـــــام و في 

 حالة خلو القرار الرفض من التسبب يتعرض للبطلان .

 :2على مستوم جهات الحكم -ب 

                                                           

35خمال وفاة ، المرجع السابق ، ص  1  
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ـــــــغ مـــــــن  155التبليـــــــغ المنصـــــــوص عليهـــــــا في المـــــــادة  إجـــــــراءاتب تقـــــــرر الخـــــــبرة حســـــــ ـــــــلا يـــــــتم التبلي ق ا ج ف

قـــــــدم  أنالشــــــخص الــــــذي لم يســــــبق لــــــه  أن إذطــــــرف قضــــــاة الحكــــــم كمــــــا هــــــو الحــــــال بالنســـــــبة لقاضــــــي التحقيــــــق ، 

ـــــــائ   أوتحفظـــــــات  ـــــــى هـــــــذه النت ـــــــى الخـــــــبرة لا يســـــــتطيع الاحتجـــــــاج عل جهـــــــات الحكـــــــم ، هـــــــذه  أمـــــــامملاحظـــــــات عل

الوجـــــــه المطلـــــــوب  أن رأت إذاتحقيـــــــق تكميلـــــــي مـــــــع تثبيـــــــت الحكـــــــم  إجـــــــراءلهـــــــا الســـــــلطة التقديريـــــــة في  تبقـــــــى الأخـــــــيرة

ـــــق بالموضـــــوع و  تحقيقـــــه غـــــير ـــــت منهـــــا المـــــتهم مـــــن التحقيقـــــات التكميليـــــة  أنمتعل الواقعـــــة المـــــراد البحـــــث فيهـــــا و جعل

 ما تم تحقيقه كاف لتكوين عقيدتها و بيان الحقيقة موضوع الخبرة. أن رأت إذا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني:

الخبرة الطبية الشرعية أمام القاضي  

 الجزائي

 

 

 

 

 تمهيد:

نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته السنوات الأخيرة ،والذي استغله المجرمون من جهتهم للتفنن في 

في هاما دورا يلعب لشرعي فقد أربح الطب ا،تنفيذ جرائمهم وطمس أثرها محاولة منهم الالتفاف من ملاحقة الجزائية 

البحث  مجال التحقيق الجنائي والكشف عن الجريمة ومركبها بالتنسيق مع  تلف الجهات القضائية ومعاونتها من اجل

دي إلى ضبطه ومن هنا يتدخل ؤ ت ثغرةيترك  أن تفنن في إخفاء جريمته فلابد االأدلة الجنائية وذلك إن المجرم مهم عن

تفتيل عنه بدقة متناهية في مسرح الجريمة وعلى جسم الضحية وحتى الن الدليل الجنائي بالطبيب الشرعي كباحث ع



 

 

الجنائي  الإثباتبمجالات تدخل الطبيب الشرعي في فنبدأ سنتناوله في الفصل الثاني  ما على جسم الجاني نفسه وهو

أدلة  من موقع الطب الشرعيإبراز بدليل في كل جريمة على حدا الو تتبع تفاريل عمله بمناسبة قته عن باستقراء 

 .في الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي تأثيرهتقرير الطبي ومدى لورولا إلى القيمة القانونية ل الإثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الات تدخل الطب الشرعي َي سبيل الإثبات ال نائيم المبحث الأول:   

فعل الإجرامي و نتائجه ، فهو يؤثر بصفة مباشرة على إن للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة و في تحديد ال

تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة و على التكييف القانوني القائم لا سيما في حالة الوفاة و الجروح بمختلف 

بحث ، مسبباتها و في الجرائم الشهيرة التي تلتزم تدخل الطب الشرعي لإثباتها ، و هو ما سنحاول إثباته في هذا الم

 طريق توضيح دور الطب  الشرعي في إثبات جرائم القتل ، الضرب و الجرح.

 المطلب الأول: دور الطب الشرعي َي  ثبات جرائم القتل  



 

 

من ق ع ، و التي عرفته بأنه إزهاق روح  254قام المشرع الجزائري بتعريف القتل ألعمدي في نص المادة 

قد تصاحب القتل ألعمدي فتشدد العقوبة ، و هي : سبق الإررار و التررد، الإنسان عمدا ثم أشار إلى الظروف التي 

 . 1قتل الأرول، التسميم ، استعمال طرق وحشية ، التزامن مع جناية أخرى  وكذا تسهيل تنفيذ جنحة 

باه أو من نفس القانون على جريمة القتل الخطأ النات  عن رعونة أو عدم احتياه أو عدم انت 288كما تعاقب المادة 

إهمال أو عدم مراعاة الأنظمة ، حيث تنحصر مهمة الطبيب الشرعي في إطار البحث عن الدليل مبدئيا حول البحث 

عن مدى توافر الأركان المكونة للجريمة ، كما يطلبها القانون ، من سلوك إجرامي متمثل في فعل ايجابي و نتيجة ذلك 

فيما بعد إلى البحث عن كيفية إسنادها  عل و النتيجة لتصل هذه المهمةبإزهاق روح إنسان حيا و علاقة سببية بين الف

 للمتهم و اتخاذها دليل للإدانة أو البراءة حسب الأحوال.

يعرف القتل بأنه اعتداء على حياة الغير تترتب عليه وفاته ، و القتل قد يكون عمديا إذا توفر قصد جنائي 

وفر القصد لدى الجاني و لكن  الوفاة تحققت نتيجة الخطأ، وقد تقع الوفاة لدى الجاني و قد تكون غير عمدي إذا لم يت

نتيجة حادث عارض بفعل القضاء  والقدر أو نتيجة لخطا المجل عليه و هذا الحادث العرضي لا يدخل في نطاق 

قتل و الذي يتمثل في فعل التجريم . تشترك جرائم القتل في محل الاعتداء و هو حياة المجل عليه و في الركن المادي في ال

 .2القتل و نتيجة القتل و العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة 

والمسائل الطبية التي تهم رجال القانون في جرائم القتل و التي غالبا ما تطرح في شكل أسئلة على الأطباء 

تطرأ عليها بعد الوفاة و أسباب  الشرعيين عديدة و متنوعة ، فقد تتعلق بفحص الجثة للوقوف على المتغيرات التي

حدوثها بالإضافة إلى تحديد تاريخ وقوعها والآلات و الوسائل المستعملة التي أدت إلى حدوثها ، و المدة التي انقضت 

من الوفاة حتى تاريخ الكشف عن الجثة ، هل هي وفاة عرضية أم جنائية أو انتحارية ، هذه الأسئلة يضطر الطبيب 

  عنها.الشرعي الإجابة 

اة   الفرع الأول: دور الطبيب الشرعي َي تحديد طبيعة الوَ
                                                           

1
 من قانون العقوبات المعدل و المتمم. 262/63و  261/1-260، 288و 255المادة  

، المكتب الجامعي الحديث ، الأزاريطة / الإسكندرية ، مصر ، سنة 3نونية و الفنية ، طبعة احمد أبو الروس، جرائم الجرح و القتل و الضرب ، و إعطاء المواد القارة من الوجهة القا  2
 .11، ص 1995



 

 

اة  1أولا: تحديد طبيعة الوَ

تعرف الوفاة أو الموت، بأنه توقف الأعمال الحيوية في الجسم المتمثلة في التنفس والدورة الدموية والقلب، 

 فيصبح من غير الممكن أن تعود هذه الأجهزة للعمل تلقائيا.

اة: في الحالات العادية يكفي لتشخيص الوفاة التأكد من التوقف التام و المستمر لكل من القلب  تحديد الوَ

دقائق(.و هي الفترة الكافية لحدوث تغيرات في الجسم تمنع العودة للحياة، و  1/3والتنفس و الدماغ فترة من الزمن )

 العمليات التالية:يمكن لضابط الشرطة و ا قق الجنائي التحقق من حصول الوفاة من خلال 

 علامات توقف القلب و الدورة الدموية :

 .اختفاء النبض 

 .عدم فاع ضربات القلب 

 و ربطه بخيط. عدم احتقان طرف الأربع عند الضغط عليها 

 . شحوب لون الوجه و الجلد عامة 

القلب أما الطبيب فيتأكد من توقف القلب من خلال عدة طرق أكيدة و منها السماعة الطبية و تخطيط 

 10إلى  5الكهربائي الذي يظهر مسطح و يجب على الجميع التأكد من توقف القلب تماما و بشكل مستمر لمدة 

 دقائق على الأقل لأنه المادة الكافية لموت الدماغ.

 علامات توقف التنفس:

 . توقف حركة الصدر 

 .)عدم الإحساس قركة الهواء ) الزفير 

 علامات توقف ال هاز العصبي:
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 ن الحس.فقدا 

 . اختفاء الأفعال المنعكسة مثل : اتساع حدقة العينين و عدم تأثرهما بالضوء 

  ارتخاء أولي للعضلات: ترتخي جميع العضلات بعد توقف نشاه الدماغ و حدوث الوفاة نتيجة فقد مرونة الجلد

 1و العضلات و يمكن معرفة ذلك عن طريق سهولة ثل الأطراف.

دقيقة و عندها يكون ذلك دليلا على الموت  30تخطيط المخ الكهربائي المسطح لمدة أما الطبيب فيعتمد على ال

 النهائي للدماغ.

 التغيرات الرمية: 

يبدأ الجسم تدريجيا في مساواة درجة حرارته مع درجة حرارة الجو ا يطة به ، و تقاس  : هي برودة ال سم

 .2الأخرى التي تؤكد حدوث الوفاة كالرسوب الدموي والتيبس درجة الحرارة بواسطة الترمومتر ، بالإضافة للعلامات 

كما أن مسالة تحديد طبيعة الوفاة سواء كانت طبيعية أو إجرامية أو مشكوك فيها من المسائل التي لا تخلوا أي 

و جهة الحكم خبرة طبية منها إذ غالبا ما نجد هذا السؤال يتصدر قائمة الأسئلة الموجهة من النيابة أو القاضي ا قق أ

لطبيب شرعي باعتباره احد العنارر الرئيسية المشكلة لجريمة القتل في حد ذاتها ،فإذا اثبت بناءا على الخبرة أن الوفاة  

كانت طبيعية ، فجريمة القتل غير قائمة طالما أن فعل إزهاق الروح المشكل لركنها المادي غير قائم و عليه فان مصير 

ن الحف  إذا كانت على مستوى النيابة ، انتفاء وجه الدعوى إذا كانت قيد التحقيق ، و الدعوى العمومية هنا سيكو 

براءة المتهم ، إذا كان قد أحيل على إحدى جهات الحكم و هذا كله وفق إجراءات و شروه منصوص عليها في قانون 

 .3الإجراءات الجزائية 

ي للوفاة ،تبدأ مرحلة البحث عن الدليل إذ في حين إذا تبين للطبيب الشرعي أي شك حول لطابع الإجرام

يقع عليه واجب تحديد الطبيعة الإجرامية للوفاة من عدمها بتبيان الخطوات العلمية المتبعة إلي ورلت إلى نتيجة 
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نهائية،فإذا التبس القتل بانتحار و هو شائع ، تقع مهمة تحديد طبيعة الوفاة على كل من الطبيب الشرعي الذي 

ليبين أسباب الوفاة ،  وا قق الذي يتحرى هذه الأسباب ، فإذا اظهر من الفحص والتشريح أن الإرابة يفحص الجثة 

المسببة للوفاة ناتجة عن سلاح ناري ، فان الجرح الناجم عن الررارة المقذوفة يكون له مظهر بيز وواضح ، و لو 

علميا أن الشخص لا يستطيع أن يطلق النار على ساعدت الظروف ا يطة على اعتبار الحادثة انتحارا ، فقد ثبت 

نفسه مسافة أكثر من نصف متر أي امتداد طول الذراع ، فيعمد الطبيب الشرعي إلى فحص فتحة الدخول و ما إذا  

 .1كانت أوسع من محيط الررارة لتحديد المسافة التي أطلقت منها و من ثم ترجيح أو استبعاد فرضية الانتحار

و استبعاد احتمال انتحار الضحية يستند إلى فحص الجثة و ما بها من جروح متعددة في إن تشخيص القتل 

وجود آثار تدل على حدوث عراك ما أدى إلى الجروح الدفاعية على الأيدي و  2أماكن لا تتناسب مع الانتحار ، مثل

كون يد الضحية محتفظة بقطع من السواعد ، و الجروح على الجسد لا يمكن ليد المنتحر أن تصل إليها ، و كذلك قد ت

ثياب يد المجرم أو زر من أزرار ثيابه أو حتى على خصلات من شعره ، كما يمكن العثور على آثار الدم تحت أظافر 

الضحية أو النتف من جلد الجاني إضافة إلى وجود زرقة جينية على الجسم لا تتناسب مع وضعية الجثة با يدل على أن 

و أن وضع السلاح في يد الضحية لا يتناسب مع الانتحار كأن يوجد السلاح في اليد اليسرى وضعيتها قد تغيرت أ

 .3للضحية المعروفة باستعمال اليد اليمنى 

وكذلك الشأن في حالة الوفيات عن طريق الشنق ، إذ كثيرا ما يتلبس على ا ققين طبيعة الوفاة و ما إذا كانت 

تعانة بالطبيب الشرعي الذي له تقنيات في هذا المجال قيث يعاين أوسيلة المستعملة انتحار أو قتل ، فيعمدون إلى الاس

في الشنق و موضعها حول الرقبة ، فكثير من الحالات التي تكتشف فيها جثة معلقة با يبعث على الاعتقاد إن الأمر 

ية لشنقها و هنا لابد من وجود يتعلق بجريمة القتل إذ يقوم الجاني بشنق الضحية ، أو خنقها و تعليقها و هي ح

علامات مقاومة خارة إذا كان المجل عليه قويا و راشدا ، إذا وجد متأرجحا فلابد إن يكون الضحية قد استعمل  

كرسيا أو سلما للصعود ، وعليه يجب معاينة هذه الأشياء للبحث عن اثأر إقدام المشنوق وإعادة التجربة لمعرفة ما إذا  
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ضع نفسه في الوضع الذي وجد عليه عند العثور على الجثة، ففي مثل هذه الحالات فان الخبرة كان ف مقدوره إن ي

الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة و تحديد التكييف القانوني لها، وذلك بالاستناد إلى معطيات موضوعية 

طبيعة الوفاة إن كانت قتلا أم  يستنتجها الطبيب الشرعي من فحص المكان الذي وجدت فيه الجثة وفحصها لمعرفة

 .1انتحارا أو وفاة طبيعية بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة في كل حالة

اة  ثانيا: دور الطب الشرعي َي تحديد سبب الوَ

لما كانت جريمة القتل تقتضي لقيامها توفر الأركان المكونة لها و خصورا بما يتعلق بالسلوك الإجرامي المتمثل 

امي و إزهاق روح الإنسان و العلاقة السببية بينهما باعتبارها من العنارر الأساسية المشكلة للركن في العمل الإجر 

المادي ، فان من الطبيعي أن تبادر الجهة الآمرة بالخبرة و خصورا النيابة العامة المكلفة بها إلى تكليف لطبيب شرعي 

إحداث الوفاة بمعل إبراز العلاقة بين الجاني و النتيجة التي  بالإجابة على السؤال المتعلق بتحديد السبب الذي أدى إلى

 . 2هي الوفاة

إذ كثيرا ما يثير دفاع المتهم مسالة تدخل عامل خارجي ساهم في الوفاة الصحية غير فعل الجاني كخطأ 

بالإرابة كالسكتة  عليه من العلاج للإساءة بمركز المتهم أو وفاته بسبب لا رلة له الطبيب مثلا ، أو امتناع المجل

 .3القلبية أو انقطاع التيار الكهربائي في المستشفى الذي نقل للعلاج فيه

هذا الأمر يستدعي تدخل الطبيب الشرعي ليبين العلاقة فعل المتهم بموت الضحية و التي تأخذ أهمية كبرى 

عند تعدد العوامل المساهمة في الوفاة خصورا في التشريعات التي تعتمد نظرية السبب المباشر و الفوري كأساس للإدانة 

، كذلك إن الشخص الوحيد المؤهل ليبين للقاضي ما إذا كان فعل الجاني يوجد ضمن الأسباب التي لعبت دورا مباشرا 

و فوريا في إحداث الوفاة ، و تؤسسها على ذلك يكون مسئولا عنها إذا كانت فعلته الإجرامية هو السبب الأساسي 

 .4لفاعلية في إحداثها ذو الكفاية و ا
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يعرف سبب الوفاة بان المريض أو الإرابة التي تحدث تخطيط في الوظائف الحيوية للجسم با يؤدي إلى 

حدوث الوفاة ،ويتم تحديد سبب الوفاة من قبل طبيب شرعي غالبا بعد إجرائه عملية التشريح للجثة ، من اجل 

لوفاة واضحا و ظاهرا مثل الإرابة الطعون أو الإرابة النارية  كما تشخيص الإرابة المسببة للوفاة ، إذ يكون سبب ا

 .1يمكن أن يكون غير ظاهر و يستلزم القيام بالتشريح لتحديد السبب مثل : انسداد الشرايين التاجية

تكتسي عملية تحديد سبب الوفاة أهمية قصوى فيما  ص إسناد واقعة القتل إلى المتهم بها ، لذا يقوم الطبيب 

لشرعي في إطار قته عن أسباب الوفاة بعد التعرف على هوية راحب الجثة بخلع جميع ملابس المجل عليه تماما حتى و ا

لو استلزم الأمر يقصها ، ثم يقوم بملاحظة جميع العلامات الخارجية للموت مثل زرقة الاختناق ، شحوب الوجه النات  

عنف تبقى أهم العلامات التي ينبغي البحث عنها لا بمنهجية على جميع عن النزيف ، التيبس و غيرها ، غير أن أثار ال

الأعضاء في الجسم مع الحرص على ورفها بدقة و لا سيما عددها و شكلها وأبعادها و مقاساتها و كذلك ضرورة 

ابات في  تلف التمييز بينها إذا كانت إجابات المعاينة حيوية ، أو غير ذلك بان حديث بعد الوفاة تم البحث عن الإر

مناطق الجسم مع التركيز على الرأس و الرقبة و الصدر و البطن من خلال ملاحظة أنواع الجروح أو الكسور اللاحقة 

  2بها

 أسباب الموت تنقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الجهاز الحيوي للجسم الذي توقفت فيه الحياة و هي:

 الموت بالغيبوبة . إذا كانت الوفاة بسبب شلل في الدماغ يكون أولا :

 إذا كانت الوفاة بسبب هبوه في الدورة الدموية يكون الموت نتيجة ردمة. ثانيا:

 إذا كان الموت بسبب توقف الجهاز التنفسي يكون الموت بالاختناق . ثالثا :

اة وإنما  إن تقارير الأطباء الشرعيين كثيرا ما ساهمت في تأكيد براءة متهمين لم يكن فعلهم هو السبب في الوف

كان لاحقا على حدوثها ، و انه لا يدخل ضمن الأسباب المؤدية إليها و من أمثلة الحية ، استفادة راحب  مرة من 

انتفاء وجه الدعوى بعد شهرين من إيداعه الحبس المؤقت بتهمة الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد 
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تقرير الطبيب الشرعي بان الوفاة طبيعية ناتجة عن التهاب في الرئة و الدماغ  إحداثها ، ليتم الإفراج عنه بعد أن اثبت 

 .1كان يعل منه المتو  و ليس بسبب ضربة من المتهم بواسطة قطعة خشب على مستوى الوجه

اةثانيا:  اة أو وقا حدوث الوَ  تحديد زمن الوَ

ور في ذهن السلطات التحقيق في العديد من تحديد الزمن المنقضي على الوفاة هو احد الأسئلة المهمة التي تد

حوادث الوفيات ، حيث أنها ذات أهمية كبيرة في توجيه مجرى التحقيق و خصورا في القضايا الجنائية والمشتبه فيها، 

حيث تجري أقاث التحقيق تأسيس على تحديد وقت حدوث الوفاة ، و تركز التحريات في هذه الوفيات على تحركات 

، و 2وفاته ، التحري على المرافقين له خلال الفترة السابقة لوفاته ، فقد يكون لهم دور في التسبب في الوفاة المتو  قبل 

يهدف التحقيق في زمن الوفاة إلى تضييق نطاق البحث من خلال فحص و متابعة خط سير بعض المشتبه فيهم و 

د الشبهة عن بعض الأفراد لثبوت وجودهم في تحديدا أماكن وجودهم وقت ارتكاب الجريمة ، كما يهدف إلى إبعا

أماكن بعيدة عن مسرح الحادث في وقت ارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى ذلك فان أهمية تحديد وقت الوفاة لا تنحصر 

فقط في القضايا الجنائية بل تتعدى ذلك لتشمل أهمية خارة في بعض الأسئلة المدنية و خصورا في الوفيات الجسمانية 

نت  عنها وفاة أكثر من شخص في حادث واحد ، و ذلك يثير العديد من الإشكالات الشرعية و القانونية ، التي ي

وخصورا إذا كانت تجمع بينهما رابطة القربى و الدم ، حيث يقتضي ذلك تحديد أولوية الوفاة وأسبابها من الناحية 

التحقيق وقت الوفاة  على نحو قطعي و محدد لا  ، إلا انه على الرغم من ذلك فانه يجب أن تلاح  سلطات3الفنية 

شك أن الأمر في غاية الصعوبة ، بل يذهب بعض الخبراء المختصون إلى مقولة أن الطريقة الدقيقة و الوحيدة لتحديد 

 . 4وقت الوفاة ، هي وجودك هناك عندما تحدث الوفاة
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يق و على وجه التحديد أمر لا يمكن لذلك نقول أن تحديد وقت الوفاة بالنسبة للطبيب الشرعي بشكل دق

الورول إليه غالبا ، وذلك لان الأسس التي غالبا ما يعتمد عليه الطبيب الشرعي في تحديد وقت الوفاة لوجود الكثير 

من العنارر و العوامل التي تؤثر في ذلك الأسس ، و نود هنا أن نوضح عدم القدرة على تحديد زمن الوفاة بشكل 

  تلغي الضرورة في أهمية المعرفة وقت الوفاة بالنسبة لسلطات التحقيق.موثوق أو دقيق لا

و يمكن القول حاليا أن الإمكانات الفنية و العلمية المتاحة الآن للطبيب الشرعي تسمح بتحديد وقت الوفاة بصورة 

ان تحديد وقت حدوث تقريبية و ليست محددة خلال فترة اللاحقة للوفاة ، أما بعد حدوث التحليل للجثة و تقدمه ف

الوفاة يصبح اقل دقة ، وعادة يستعين الطبيب الشرعي لتحديد زمن الوفاة التقريبي بدراسة تغيرات الموت اللاحقة التي 

تظهر في الجثة غالبا و هي مدى انخفاض درجة الحرارة و حالة التيبس و مدى انتشار الرسوب الدموية و تفسيرات 

 ت الرمية بأطوارها المختلفة .التعفن و التحلل ووجود الحشرا

ومن خلال ما سبق توضح متغيرات الموت اللاحقة و دورها في تقدير زمن الوفاة التقريبي، يمكن اعتماد 

 مشاهدات و مدى انتشار تغيرات الموت الظاهرة على الجثة في تحديد الوقت التقريبي للوفاة كما في الآ :

و لا يوجد مظاهر كتشكل و ظهور الرسوم الدموية في الأماكن إذا كان الجسم دافئا و العضلات مرتخية  -

 المنخفضة في الجسم دل ذلك أن الوفاة قد حدثت بصورة تقريبية خلال ساعة قبل المعاينة الطبية.

إذا كان الجسم دافئا و العضلات مرتخية مع بداية ظهور لرسوم دموية دل ذلك على أن وقت الوفاة من  -

 .5ساعات إلى 3

 9الجسم باردا و التيبس موجود و الرسوم الدموية مكتملة دل ذلك أن زمن الوفاة التقريبي قد جاوز إذا كان  -

 .1ساعة 24ساعات و أقل من 

إذا كان الجسم باردا في حالة ارتخاء للعضلات مع بداية ظهور علامة التعفن، فان وقت الوفاة التقريبي قد  -

 ساعة. 36جاوز 

 ساعة.48تحلل فان وقت الوفاة قد جاوز  إذا كان الجسم في حالة تعفن و -
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أشهر نجد  03أشهر ) بعد  03إذا كان الجسم عبارة عن هيكل عظمي فان وقت الوفاة التقريبي قد جاوز  -

الجثة عبارة عن هيكل عظمي بدون أنسجة إذا كان الجو حارا كما هو في الصيف ، أما إذا كان الجو باردا 

 1ستة أشهر من الوفاة تقريبا(. فنجد الجثة عبارة عن هيكل عظمي بعد

 الفرع الثاني:  دور الطب الشرعي َي جرائم ال رح و الضرب

 أولا :َي جرائم ال رح  -

من قانون العقوبات لم  271،  207، 264،266،269تناول المشرع الجزائري الجرح و الضرب في المواد 

رائم عمدية أو غير عمدية ، وهناك أحكام مشتركة يعطي المشرع تعريف الجرح ، و الملاح  أن هذه الجرائم قد تكون ج

 بين 

 .2تلك الجرائم و إعطاء المواد الضارة سواء العمدية منها أو غير العمدية 

يقصد بالجسم الكيان الذي يباشر الحياة ، وهو بالتحديد يشمل الجانب  محل الاعتداء - أ

المادي و النفسي ، وعلى ذلك يستوفي الاعتداء على سلامة الجسم أن ينال مادته كعضو من الأعضاء أو 

ينال الجانب النفسي ، فيعتبر اعتداء على سلامة الجسم إطلاق النار في اتجاه المجل عليه ، أو وضع 

 .3ى ردره تحدث له ردمة عصبية ، أو إعطائه مادة ضارة تسبب له الجنونمسدس عل

و يتحقق المساس بالتكامل الجسدي بمجرد العبث بمادة الجسم على نحو  ل بتماسك الخلايا أو يضعفه، كما 

 يئات الجسم.يتحقق بإدخال تعديل أيا كان على الجسم باعتبار أن هذا التعديل يغير من العلاقة القائمة فعلا بين جز 

 التعريف الطبي لل روح: - ب

هو كل تمزق يصيب أنسجة الجسم ، سواء كان سطحيا تقطع في الجلد أو كان باطنيا ، كالتمزق في أجهزة الجسم 

الداخلية مثل : الكبد و الطحال و الرئة ، سواء كان ضئيلا كفتحة في الجسم أو كبيرا كقطع بسكين ، سواء أن ينتف 
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أو ينتشر تحت الجلد ، فيبدو ازرق اللون ، وسواء يكون التمزيق كليا ببتر عضو من أعضاء المجل  منه الدم خارج الجلد

عليه ، كقطع يده أو ساقه ، وان يكون جزئيا يقتصر على جزء من أنسجة الجسم دون فصلها و يدخل في نطاق 

، في حين تتساوى جميع الجروح في 1درا الكسور و الحروق ، فتحقق الفعل و لم يشعر المجل عليه بإثم ،كما إذا كان  

القانون ، يستوي أن يحدث  الجاني التمزيق باستخدام آلة قاطعة كالسكين ، و قد يحدث الجرح أيضا بغير آلة و يكون 

ذلك بأعضاء جسمه فحسب و مثل ذلك أن يستعمل الجاني أسنانه لإحداث ضرر على المجل عليه أو يركله بقدمه 

 .2ط أو يسقط من سلم ، فيحدث الإرابةفيندفع نحو الحائ

الجرح كذلك هو مساس بأنسجة الجسم يؤدي إلى تمزيقها ، فإذا وقع المساس على الجسم و يعد الجرح مستحقا  

لتحقيق تمزيق الأنسجة في حالة القطوع و الرضوض و الكسور و تمزيقات و كدمات و تسلخت و حروق ، ويتحقق 

قطع سطحيا أم عميقا و يستوي أن تكون مساحة القطع ضئيلة أو كبيرة وأن ينبثق الدم الجرح بقطع الجلد سواء كان ال

إلى الخارج أو لا ، ويتحقق الجرح بالمساس بأنسجة الجسم على نحو يؤدي إلى تمزيقها بصرف النظر عن الوسيلة التي 

 .3استعملت لتحقيق ذلك ، تستعمل اليد العارية أو الركل بالقدم 

 ثانيا: الضرب  -

يقصد بالضرب هو كل ضغط يقع على أنسجة الجسم دون أن يؤدي إلى تمزقها و لم يترتب على الضغط آثار  

 كالكدمات أو احمرار بالجلد أو ينشا عنه مرض أو عجز .

لا يشره أن يحدث الضرب إلا للمجل عليه فيتحقق معنى الضرب و لو كان المجل عليه وقت حدوث الاعتداء مغمى 

ة تخدير، و يعرف الضرب على انه كل تأثير على الجسم يحدث جرحا أو ينت  عنه اثر ويستوجب عليه أو في حال

 .4علاجا
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و تختلف تسمية الجروح حسب الأنسجة ، فتسمى جروح في الجلد ، و في العظام كسرا و هي تختلف 

ها ما  لق تشوها أو باختلاف تأثيرها على الأنسجة و مكانها في الجسم ، فمنها ما هو بسيط يشفى بسرعة و من

عاهة و هناك جروح خطيرة تكون عميقة وفي مكان خطير من الجسم ، كما تكون معرضة لمضاعفات تحدث تشوها أو 

 .1عاهة ، و يمكن أن تؤدي الجروح إلى الوفاة إذا كانت بيتة بعد فترة زمنية

لمستعملة في إحداثها و الأسلوب المستخدم و تقسم الجروح في الطب الشرعي إلى مجموعات بالاعتماد على نوع الأداة ا

فان كانت الأداة المستخدمة مثلا سكينا فإذا استعملت من ناحيتها الحادة من النصل قركة طويلة ينت  عنها جرح 

أما لو ضرب الجاني الجهة غير الحادة من النصل يظهر الجرح  قطعي أما إذا تم غرس النصل عموديا يكون جرحا عميقا،

 .2متهتكا 

إن أهمية الخبرة الطبية الشرعية في جريمة الجرح و الضرب العمدي تختلف باختلاف النتائ  و الآثار المترتبة عليها ، و -

عليه يزداد دور الطبيب الشرعي في هذه الجريمة تصاعديا قسب جسامة هذه الآثار ، ففي جريمة الضرب و الجرح 

ي بمهمة فحص الضحية للوقوف على طبيعة ما تعاني منه من العمدي المفضي إلى العجز ، يكلف الطبيب الشرع

جروح و تحديد سببها و جسامتها و مدى إمكانية تفاقمها و الوسيلة التي أحدثتها، و هل هي ناتجة عن أعمال عنف 

أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حادث عرضي ، إذ تبادر سلطة الاتهام إلى تكليف الطبيب الشرعي بالبحث عن  

ل ما من شانه أن يقوم دليلا على توافر أركان الجريمة و إسنادها للمتهم ، و تحديد نسبة العجز التي تساعد في ك

 تكييف الجريمة و تحديد اختصاص الجهات القضائية على النحو الذي سبق بيانه.

بة بإعادة تكييف الوقائع من كما تستند النيابة العامة على موقع الجروح لنفي فرضية الدفاع المشروع ، و كذلك للمطال

إلى جناية محاولة  3يوما مع سبق الإررار و التررد 15جناية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عجز بأكثر من 

القتل العمدي إذا ثبت من تقرير الطبيب الشرعي بالنظر إلى موقع الجرح أن الضحية تلقت طعنتي خنجر مثلا في جهة 

 ا أن تؤدي عادة إلى الموت .حساسة مثل القلب  من شانه
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يزداد دور الطبيب الشرعي أهمية في الحالة التي ينت  عليها عاهة مستديمة إذ تعتبر ظرفا مشددا يرقي ورف الجريمة إلى 

من قانون العقوبات التي  264جناية ، خصورا و أن العاهة المستديمة في حد ذاتها مفهوم غير معرف في نص المادة  

دير فقد العضو المصاب يشكل عاهة مستديمة من عدمه لقاضي الموضوع الذي يبت فيه بناءا على تركت أمر مدى تق

ما يستخلصه الطبيب الشرعي من حالة الضحية ، لذا، يعتبر تدخله طبيعيا بل و إلزاميا في بعض الحالات كما ذهبت 

ضي التحقيق بإعادة تكييف الوقائع من جناية قرار لغرفة اتهام أيد أمر قا 1آلية ا كمة العليا حين نقضت في قرار لها

الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة متمثلة في استئصال البنكرياس إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي 

دون الاستناد إلى تقرير طبي شرعي ، إذ جاء في تسبيب غرفة الاتهام " حيث أن البنكرياس من الأحشاء الداخلية 

يعتبر جهازا و ليس عضوا ..." و هو التسيب الذي اعتبرته ا كمة العليا غير كاف في غياب طبيب شرعي للإنسان و 

لها بقولها" حيث أن هذا التسبيب غير كاف قيث كان على قضاة المجلس الاستعانة بطبيب  تص ذو خبرة في المسائل 

ؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا لإمكانهم تحديد العلمية لفحص الضحية و القول ما إذا كان استئصال البنكرياس ي

 الورف القانوني الصحيح للفعل المتابع به للمتهم...".

ثم يتسع مجال تدخل الطبيب الشرعي أكثر في حالة الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد 

الوفاة مسالة ذات طابع فل محض ،  إحداث أحداثها لكون تحديد العلاقة السببية بين الضرب و الجرح ، و بين حدوث

وعليه ، تجد محكمة الجنايات نفسها مضطرة إلى الاستعانة بالطبيب الشرعي لإفادتها بالمعطيات التي تسهل لها الإجابة 

على السؤال المتعلق بالإجابة على السؤال المتعلق بالعلاقة السببية بين فعل المتهم و النتيجة ، خصورا و أن هذه 

تتطلب وضع سؤالين : الأول  ص الضرب والجرح العمدي ،و الثاني 2حسب ما جاء في قرار ا كمة العليا الجناية 

 يتعلق بالعلاقة السببية بين فعل العنف و وفاة المجل عليه.

 ثالثا : أهمية الخبرة الطبية الشرعية َي ال ريمة المؤدية للعاهة المستديمة
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ق ع " إذا نت  عن  271عض رورها ، على سبيل المثال تنص المادة لم يعرفها المشرع بل أتى على ذكر ب

فقد أو بتر الأعضاء و الحرمان من استعمالها أو فقدان البصر  269الضرب أو العنف أو التعدي المشار إليه في المادة 

ن سنة " و أو إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشري

تعرف العاهة المستديمة من ناحية الطب الشرعي  على أنها " فقدان الشخص لعضو نافع أو جزء من عضوه أو فقدان 

 . 1وظيفة هذا العضو

فقدان دائم لعضو نافع أو جزء من العضو أو فقدان دائم  ″على أنها2كما عرفها عبد الحميد المنشاوي 

تقدير نسبة الضرر المترتب عن العاهة المستديمة يعود إلى قاضي الموضوع فتقدر  ، و″للمنفعة أو جزء من منفعة العضو 

على حسب أهمية العضو الذي فقد أو عطل اعتمادا على تقرير الطبيب الشرعي  حيث تأخذ وضع الجنحة إذا نت  

 ق ع ج . 264يوم المادة  15عنها مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة 

انت العاهة فقد أو بتر الأعضاء أو الحرمان من استعمالها أو أي عاهة مستديمة إذا ك3و تأخذ ورف الجناية 

من قانون العقوبات لتشديد العقوبة إذا كان المجل عليه من أرول الجاني و إذا اقترنت بسبق الإررار  264أخرى المادة 

 من قانون الإجراءات الجزائية. 265/267و التررد 

 

 

تغيير الأحكام في قضايا 4 أحوال العاهات المستديمة مسالة مهمة و ضرورية يترتب عليها إن لتقرير الطبيب الشرعي في

الجنح و الجنايات و كذلك بالنسبة إلى التعويض المدني الذي يحكم به للمجل عليه ، وعليه يجب أن يكون للفحص 

ى ملف القضية وعلى التقرير المصاب تشخيص حالته بدقة حتى لا يكون إجحاف في حق المجل عليه ، و اطلاع عل

الطبي و على شهادات طبية تقدم من الطبيب المعا  للمجل عليه ، و البحث عن وجود إرابة قديمة ، كما يشتمل 
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التقرير الطبي الشرعي ورف تام و وافي عن العاهة المستديمة و ما تخلقه من تأثير عن المصاب و هل هي حالة دائمة أم 

حسن بعد مضي مدة من الزمن و يكون في مثل هذه الحالات تأجيل الرأي النهائي كالشلل و ينتظر أن يحصل بعض الت

يشتمل التقرير الطبي على تأثير العاهة المستديمة عليه و على قدرته في أداء عمله لان ذلك هو ما يعول عليه في تقدير 

 الوضع المدني أمام القضاء.

 الاغتصاب و هتك العرضالفرع الثالث:  دور الطب الشرعي َي جريمة 

إن بارسة الإنسان للجنس بطريقة شرعية و رحيحة تحكمها منذ القدم الديانات و العادات و التقاليد و 

ساهمت القوانين إلى حد كبير في تنظيم و تسهيل هذه العلاقة بين الرجل و المرأة و مسؤولية كل منهما ، و كثيرا ما 

 . 1كمها و يرتكب بعض التجاوزات رج الإنسان عن هذه العوامل التي تح

 أولا: الاغتصاب  

هو اتصال الرجل بالمرأة اتصلا جنسيا كاملا دون رضاء رحيح منها ، و هو بذلك مواقعة تامة بدون رضاها و 

باستعمال القوة مع احتمال حصول الحمل كنتيجة و تكون الواقعة من طرف رجل غير الزوج و العلة من التجريم تكون 

 :2باب التالية وفق الأس

 الاعتداء على العرض -

 الاعتداء على شرف المرأة و حصانة جسمها. -

 الإضرار بصحة المجل عليها الصحية و النفسية. -

 و متى تتحقق الجريمة الجنسية لا بد من توافر مجموعة من الشروه:

ها و لا يعتبر اغتصابا إزالة يتحقق ذلك بإيلاج الجاني عضوه التناسلي في فرج المجل علي الاتصال الجنسي الكامل:

 غشاء البكارة بالأربع أو أي جسم رلب كالعصا.
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يشتره أن تكون المجنية عليها حيه ، فلا يعد اغتصابا مواقعه ميتة ، بل يعد هتك أن تكون المجل عليها حية : 

 حرمة.

ة على المقاومة ، وإذا وقع انعدام رضا الأنثى: يكون عدم رضا الأنثى إذا كانت معدومة الإرادة أو فاقدة للقدر 

عليها الجاني إكراها سواء ماديا أو أدبيا فكلاهما يفقد المرأة رضاها ، فإذا تمت مواقعة جنسية بين الذكر والأنثى برضاها 

 سنة باعتبار هذا الرضا رحيح و من ثم فعل الاغتصاب 18و كانت اقل من 

  1الكدمات ثانيا: 

ة الجسم بسبب تمزق الأوعية الدموية تحت الجلد بفعل الضرب أو هي تجمع دموي موضعي في أي من أنسج

الارتطام بجسم رلب فيتدفق الدم خلال الأنسجة و قد يصبح على شكل جيب دموي ، و قد يكون الجلد فوق 

التكدم سليما أو متسحجا ، وهي تحصل في الجلد و في جميع أنسجة الجسم على حد سواء تظهر الكدمات عامة في 

رابة إلا في بعض الحالات التي يظهر فيها التكدم بعيد عن تلك الأماكن التي تعرضت للشدة ، و السبب في مكان الإ

ذلك يعود لان الدم المنساب من الأوعية الدموية المتمزقة لا يستطيع التجمع و الظهور تحت الجلد في مكان الإرابة بل 

الجلد بعد عدة ساعات أو أيام في أماكن يسمح فيها هذه يسير من الطبقات العضلية بفعل الجاذبية ، و يظهر تحت 

الطبقات لهذا الدم بالتجمع تحت الجلد ومن أمثلة ذلك الكدمات العميقة في أعلى الفخذ حيث ظهر التلون و التجمع 

 الدموي في الجلد بعد حول الركبة .

 :2يتوقف حجم الكدمات و سرعة ظهورها على العوامل التالية 

فمن الطبيعي أن تتسبب وفرة الأوعية الدموية في  الدموية الموجودة َي المنطقة المعال ة: مية الأوعية  -1

 المنطقة الصلبة في انسكاب كمية كبيرة من الدم عند تفرقها.

فكلما كانت الأنسجة المصابة لينة كانت الكدمة أوسع و اشد و أسرع ظهورا كما  طبيعة الأنس ة المصابة: -2

 ذهنية.هو الحال في الأنسجة ال

                                                           

148نصور عمر المعايطة،مرجع سابق،ص م  1  
82آمال عبد الرزاق مشالي ،مرجع سابق ،ص  2  



 

 

إن عمر المصاب يؤدي دورا في حجم التكدم و ظهوره ، و من الناحية الطبية الكدمات أيسر حصولا  العمر: -3

 و ظهورا عند الصغار و كذلك عند المسنين .

تؤدي كذلك الحالة الصحية للمصاب كوجود بعض الأمراض دورا في سرعة  الحالة الصحية للمصاب: -4

فالكدمات أيسر حصولا عند الأشخاص المصابين بأمراض معينة الكدمات بغض النظر عن سن المصاب 

في الدم كمرضى الهيموفوبيا و أمراض الكبد المزمنة و كذلك أن يكون الشخص بن يتعاطون عقاقير فإنها 

 تزيد من سيولة الدم.

 1ح ية الكدمات من وجهة النظر الطبية الشرعية: 

مكانها أثناء الحياة ، حيث تعتبر الكدمة ضررا حيويا بالأساس ،  إن وجود الكدمات تشير غالبا إلى وقوع الشدة في

فالكدمة في حال وجودها تعتبر حيوية دائما و قد أجريت تجارب عدة لغرض إحداث كدمة بعد وفاة في الموتى باءت 

رافقة لموضع التمزق بالفشل ، إذ أن الدم لا ينبثق من وقع التمزق العرقي و ليست له القوة الاندفاعية لتخلل الأنسجة الم

 العرقي بسبب انعدام الضغط.

إن القاعدة العامة للطب الشرعي تقول أن الكدمات الحيوية المنشاة لان الحركة الانقباضية لجدار القلب هي التي تضخ 

ي إلى الدم بقوة إلى الأوعية الدموية و حصول الضغط الدموي يتناسب وهذه الحركة القلبية المستمرة أثناء الحياة سيؤد

إثبات الدم من العرق الدموي المصاب بالتمزق نتيجة الشدة ا ددة و ينتشر خلال الأنسجة مسببا تلوث كدمي في 

 مكان الإرابة.

يستدل من خلال وجودها على حصول أفعال العنف و المقاومة سواء كانت هذه الأفعال عدائية أو دفاعية 

 فهي تشاهد في جسم المجل عليه و جسم الجاني.
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تساعد في الاستدلال على طبيعة الآلة ا دثة لها شكلا حيث أن الكدمات قد تأخذ شكل الأداة ا دثة لها ، فمثلا 

الكدمات الطويلة تدل على الضرب بالعصا و الكدمات الطويلة الملتفة حول الجسم تدل على الضرب بالسوه و 

 الكدمات على شكل قوسين تدل على عض الأسنان .

الكدمات و انتشارها يساعد على الاستدلال على نوع الحدث المرتكب ، فمثلا وجود كدمات مكان وجود 

حول الأنف و العنق قد يدل على جريمة الخنق اليدوي ، و وجود الكدمات في مواقع  تلفة على الجسم يدل على 

رأس( يدل على السقوه الضرب ووجود الكدمات من جانب واحد  من الجسم على نحو بارز ) الكتف ، المرفق ، ال

 على ذلك الجانب .

 

 المطلب الثاني: دور الخبرة الطبية َي  ثبات بعض ال رائم الأخرم

 دور الطب الشرعي َي  ثبات جريمة الإجهاض الفرع الأول:

 لتعريف الطبي للإجهاض:اأولا  

ج محصلات الرحم عمدا ، و تعرف جريمة الإجهاض بأنها تعمد إخرا  1هو لف  محتويات الرحم قبل إتمام الحمل

من المرأة الحامل بأي طريقة و لغير سبب غير حف  حياة الأم ، و هو معاقب عليه سواء ارتكبت ذلك من نفسها أو 

من ق ع :" كل من اجهض  304من الغير عليها ، كما تقتضي لإحداثها استخدام وسائل كما نصت عليه المادة 

ولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أخرى أو أعمال عنف أو امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأك

بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق " و قد تلجا المرأة إلى إسقاه حملها بالقيام قركات رياضية 

 . 2عنيفة
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راجه من الرحم تقوم جريمة الإجهاض بفعل الإسقاه أو الشروع فيه بكل فعل قد يؤدي إلى موت الجنين أو إخ

قبل موعد ولادته الطبيعية ، و لتشخيص حدوث الفعل من عدمه ، يقوم الطبيب بملاحظة علامات الحمل و 

الإجهاض ، سواء كانت هذه العلامات تدل على أن الإجهاض قد وقع فعلا مثل حدوث النزيف و الآلام أو كانت 

نين ، فيدخل الطبيب الشرعي لينير ا كمة في تحديد ما تدل على انه سيقع حتما اتساع في الرحم و تدلي أغشية الج

 .1إذا كان الفعل قد وقع فعلا أم شرع فيه دون تحقيق نتيجة

و تعد مهمة تحديد طبيعة الإجهاض أرعب المسائل المطروحة على الطبيب الشرعي حيث يتم فحص الأم ومعاينة 

الدموي على عكس الإجهاض الإجرامي الذي يكون العلامات الدالة على الإجهاض ، مثل سرعة انقطاع النزيف 

مصحوبا بنزيف مستمر بالإضافة إلى انه في الإجهاض الإجرامي يتم إنزال البويضة التي يكون عمرها شهرين على  

كتليتين بخلاف الإجهاض العرضي الذي يتم فيه الإنزال على مرحلة واحدة ، بعد معاينة الطبيب الشرعي للآثار الدالة 

ث الإجهاض ينتقل إلى الوسيلة المستعملة في ذلك و التي تتنوع ما بين استعمال العنف على كافة الجسم أو على حدو 

 جزء منه أو استعمال مأكولات أو مشروبات أو وسيلة أخرى .

 :2و تختلف الطرق المستعملة في الإجهاض باختلاف عمر الجنين و مع ذلك يمكن حصرها في ثلاث مراحل

 عنف  لى ال سم أولا : مرحلة ال

 يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الأول ، و قد تنجح الطرق العنفية في إحداث الإجهاض وقد لا تنجح .

  ثانيا: مرحلة استعمال العقاقير

 يمتد فيها عمر الجنين إلى نهاية الشهر الثاني قيث أربح الحمل متوقع منه.

 3لتناسليثالثا : مرحلة العنف الموضعي على العضو ا

و هي مرحلة يمتد فيها عمر الجنين إلى ثلاث أشهر ، في كل الأحوال لابد من إقامة الدليل على أن المتهم 

مسئول عن الوسيلة التي اتبعها و التي أدت إلى عدم استقرار الحمل ،كما يجب إثبات قصده بوسيلة الإجهاض دون 
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مستخلصات من إفرازات الأم في بعض حالات التسمم من مبرر و يتم ذلك بضبط الآلات الموجودة و التحف  على 

 اجل إجراء التحاليل اللازمة عليها و من ثم تحديد وسيلة الإسقاه.

، أن مساهمة الطب الشرعي في إثبات الإجهاض لا تقتصر على التحقق من  1و هو ما ينبغي الإشارة إليه

اد عن طرق إحداث الإجهاض أو تسهيل القيام به الذي وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بل تمتد لتطال رورة الإرش

يمكن أن تقدم من الأطباء باعتبار الجزم بان الإرشاد أو وسيلة ما طريقة ناجحة لإحداث الإجهاض مسالة فنية يتعين 

 الفصل فيها اللجوء إلى الطب الشرعي.

 الفرع الثاني: دور الطب الشرعي َي  ثبات جرائم السموم

لجزائري على تجريم جرائم السموم على أنها إحدى جرائم القتل العمدي الموروفة في القانون ، لقد نص المشرع ا

ولا تقوم جريمة السموم ألا إذا توفرت وسائل كالتي تقوم عليها جريمة القتل العمدي سوى أنها تتطلب إلى جانب هذه 

اقع بها ، بمعنى الأداة المستعملة في إحداث وسيلة الأركان عنصرا أساسيا يدخل في تركيبها فيزداد من جسامة العدوان الو 

 .2السم

من قانون العقوبات الجزائري أن " التسميم هو اعتداء على حياة الإنسان بتأثير المواد يمكن  260نصت المادة 

ؤدي أن تؤدي إلى حدوث الوفاة عاجلا أو آجلا ، أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد مهما كانت النتائ  التي ت

إليها " و نستخلص من هذا التعريف أن جريمة التسميم يجب أن يتوفر الركن المادي لها باستعمال أو مناولة المجل عليه 

 مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بغض النظر عن تحقق النتيجة من عدمه.

المستعملة و مدى تأثيرها  فالفصل في مثل هذه المسالة يتطلب تدخل أو الاستعانة بالطب الشرعي للكشف عن المادة

 على حياة الإنسان .
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السم جوهر قد ينشا عنه الموت مباشرة أو إضرار بالصحة إذا ادخل بالجسم أو من جراء تأثيره على الأنسجة 

، فهو يقتل إما بتأثير موضعي حيث يهي  الأنسجة أو يتلف الأجزاء التي يلامسها ، أو يؤثر عليها بعد امتصاره في 

 :1موية ، و هناك عدة أنواع من السمومالدورة الد

 مثل الأحماض و الخلويات المركزة. السموم الأ الة : -1-

 مثل الزئبق و الرراص و الزرنيخ و الحديد. السموم المعدنية : -2-

 مثل غاز ثاني أكسيد الكربون و غازات الحروب. السموم الغازية : -3-

 ية .مثل المبيدات الحشر  التسمم بالمبيدات : -4-

: فتأثر موضوعها من الجهاز الهضمي و تحدث امتصاص الأثر السام مثل : 2و قد تحدث أثارا من وجهتين 

الزرنيخ و حمض الاوكساليك ، و في تلك السموم التي يظهر اثر مواضيعها حمض كبتريك لها تأثير عام شديد لإتلافها 

 الكبير لأنسجة الجهاز الهضمي و أعصابه.

لمعاينة الصحية بعد تناوله المادة السامة ، و ذلك بأخذ عينات من البول والبراز و  3لشرعيإن تدخل الطبيب ا

الدم و إرسالها إلى المخابر للقيام بالتحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المادة المستعملة ، ومن ثم تحديد إمكانية نجاعتها 

ة تسميم مرهون على مدى نجاعة المادة المعطاة في في إحداث الوفاة ، ذلك أن يكون تكييف الفعل على انه جريم

إحداث الوفاة ، إن انتقاء هذا الشره يحول التكييف إلى جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المنصوص و المعاقب عليها 

 من قانون العقوبات. 275في المادة 

وا إلى إجراء تشريح للجثة أما في الحالة التي يؤدي فيها التسمم إلى الوفاة ، فالطبيب الشرعي يكون مدع

للبحث عن أثار المادة السامة في المعدة إن كانت نوعا من المأكولات ، و في الرئة و الكليتين إذا كانت من النوع 

الممتص أو الغازي ، يكون ذلك بأخذ عينات  تلفة من الأعضاء الداخلية للضحية ، وإرسالها إلى المخابر الكيميائية 
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لسم و درجة تركيزه، و انطلاقا من هذه النتائ  يحرر الطبيب الشرعي تقريرا في مهمته التي قد تمتد من اجل تحديد نوع ا

 .1إلى تحديد طبيعة الوفاة الناتجة عن السم و ما إذا كانت عرضية أم انتحارية أم إجرامية

ا على نتائ  التشريح أن و اعتماد 2و الورول إلى تحديد طبيعة الوفاة الناتجة عن التسميم ، على الطبيب الشرعي

يلاح  استخدام السم ، فقد يلاح  أن معدة الضحية خاوية ما عدا المادة السامة ، با يبعث على الاعتقاد بان 

العملية ذات طابع انتحاري ما دام الغالب أن المنتحر ينقطع عن الأكل و الشرب قبل الإقدام على فعلته ، أما لو 

أطعمة أخرى فالأمر لا  لو من الشبهة الإجرامية ما دام لا يتصور أن يعتمد المتهم  وجدت المادة السامة مهضومة مع

 إلى دس السم لنفسه في الطعم.

ومن اجل ذلك تتكاتف عوامل عديدة من اجل الورول إلى الحقيقة ، فالقاضي يلجا إلى الطبيب الشرعي 

ة بعد إجراء التشريح للجثة و اخذ عينات من الضحية ، الذي بدوره يستعين بخبراء في علم السموم و التحاليل البيولوجي

و لا ينبغي إهمال المعطيات التي يتحصل عليها عند رفع الجثة و المتمثل أساسا في فحص ملابس الضحية و جسمها و 

 علاقات الضحية و أشكال تحصلها على المادة السامة ، و هذا ما يجعل دور الطبيب الشرعي في إثبات جريمة التسميم

 .3عبارة عن ورشة تتظافر فيها جهود كل من الطبيب الشرعي و ا قق والخبراء البيولوجيين و غيرهم

 الفرع الثالث:  دور الطب الشرعي َي  ثبات المسؤولية ال زائية للأطباء  

رض، يعتبر العمل الطبي من الأعمال المهمة لتعلقها بأفراد المجتمع بصفة مباشرة ، فلا  دم أي شخص من الم

لا سيما و أن الممارسين لهذه المهنة و هم الأطباء ليسوا على درجة واحدة من العلم و المعرفة و الحيطة والحذر لذلك لا 

 بد من محاسبة من  ط  منهم إذا ثبت خطؤه بشكل يقيل قاطع ، لان محل الحماية القانونية هم البشر.

فالطبيب الذي  ط  يجد نفسه أمام المسؤولية القانونية و يترتب عليه فأول ما يبرر المسؤولية الطبية هو الخطأ الطبي ، 

 .4جزاء قانوني و لا تتحقق هذه المسؤولية إلا إذا وجد ضرر الحق بالمريض
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 :م ال المسؤولية ال زائية للطبيب المترتبة عن مخالفة الضوابط القانونية لعملية نزع و نقل الأعضاء 

جنحة الضرب و الجرح ( فقد نص المشرع الجزائري على الضرب و الجرح بموجب  فالأفعال التي تعمل وفق جنحة )

من قانون العقوبات و يمكن معرفة الضرب الواقع على جسم المريض سواء كان الشخص المتلقي أو المانح  264المادة 

هذه الأنسجة ،   بأنه " كل ضغط ينال أنسجة الجسم أو يقع عليها بفعل خارجي دون أن يحدث قطعا أو تمزيقا في

 كالصفع أو الر ضاو الدفع أو أي احتكاك سواء ترك أثرا بالجسم أو لم يترك.

أما الجروح فهو الفعل الذي يأ  به الطبيب ومن شانه إحداث قطع أو تمزق في الأنسجة سواء كان التمزق  

مبرر قانوني ، وقد يتحقق الضرب  بما أن جريمة الضرب تتحقق بمجرد التأثير على الأنسجة الجسم دون1كبيرا أو رغيرا 

باليد كما يتحقق باستعمال وسائل أخرى كالعصا أو أي وسيلة أخرى ، وإذا كان الضرب والجرح واقعا على قاتل لا 

 سنوات نظرا للحرص الذي يوليه المشرع للقارر. 5سنة فان العقوبة تكون مشددة تصل إلى  16يتجاوز 

ضارة في شكل أقراص أو سائل سواء تم ذلك عن طريق الحقن أو الفم أو كذلك إذا أعطى الجاني بتزويد مواد 

وسيلة أخرى ، وترتب عليه في خلال سير الطبيعي للأعضاء البشرية ، يكون مرتكبا لجنحة إعطاء مواد ضارة طبقا 

نها قد تشكل من قانون العقوبات اشتره المشرع ألا يكون قصد الجاني اتجه إلى إحداث الوفاة ، لأ 275لنص المادة 

شروع في القتل ، و لا يشتره في المادة أن تكون سامة أو غير سامة فالمهم أن تسبب عجزا للمجل عليه الذي قد 

 يكون الشخص المانح و المتلقي.

 أولا: القتل الخطأ 

أما وان قد يصل الفعل الذي يأتيه الطبيب إلى إزهاق الروح للشخص المانح أو المتلقي ، أثناء عملية الجراحة ف

من  39تم ذلك بعد استيفاء جميع الشروه القانونية فان هذا العمل يدخل ضمن ما يأذن به القانون طبقا لنص المادة 

ق ع ، و أما إن حصل بعيدا عن القيود القانونية المشترطة في قانون الصحة فان الطبيب يكون بذلك مرتكبا لخطا 

ق هذه المسؤولية تبعا لنية الطبيب و كذلك ظروف ووقائع القضية فان قام يترتب عليه المسؤولية الجزائية ، و يكون وف
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من قانون  288بعملية واضعا نصب عينيه إمكانية النجاح فحسب ، يكون بذلك قد ارتكب قتل خطا طبقا للمادة 

 .1العقوبات ، أما غير ذلك فالوضع  تلف

ق ع و التي تشدد  264ة بالرجوع للمادة أما جريمة الضرب و الجرح العمدي المؤدية إلى عاهة مستديم

العقوبة كلما نت  عن الضرب و الجرح أو بتر احد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو أية عاهة مستديمة أخرى ، فإذا  

كان الطبيب الشرعي بإجراء عملية جراحية إما تقرر سابقا و نت  عنها إحداث عاهة مستديمة بالشخص المانح يعد 

اية إحداث عاهة مستديمة و التي يعد من قبلها فقدان احد العينين للبصر أو فقدان اليد أو إحدى الكليتين ، مرتكبا لجن

فقد يحاول الطبيب الجراح نقل إحدى القرنيتين من الشخص المانح فيفقد الشخص المانح عينه الأخرى ، فيكون بذلك 

انح ، و رغم ذلك تقوم المسؤولية الجزائية لكون رضا المجل قد تسبب في فقدان العين الأخرى أما الأولى كانت برضا الم

علية ليس سببا من أسباب الإباحة و لا مانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون العقابي الجزائري ، أما العين الثانية 

 . 2فينت  عنها  إحداث عاهة مستديمة

يات الجراحية التي ينجزها الأطباء الجراحون ، إذ كثير ما و يزداد الأمر تعقيدا في الأضرار الناتجة عن العمل

يشتكي المرضى من تعرضهم للأضرار الناتجة عن العمليات الجراحية لم يتخذ هؤلاء الجراحون الاحتياطات اللازمة عند 

لاء الطبيب إجرائها ، و هو ما يستدعي الاستعانة بمختص في الميدان نظرا للطابع الطبي للعملية و يأ  على رأس هؤ 

الشرعي الذي يكلف في هذا الصدد بالوقوف على طبيعة الخطأ المهل المرتكب و تحديد المتسبب فيه وعلاقة هذا الخطأ 

 .3و التطور الحارل للمريض وهي كلها مسائل طبية ، وهذا تحت طائلة القصور والتسيب مثلما ذهبت إليه

ن عمل الطبيب الغرض منه فقط إحداث جروح كما تظهر جناية القتل دون قصد إحداثها إذا كان م

بالشخص المجل عليه ، أي شق جسمه إلا أن نتيجة قصد الطبيب أدت إلى الوفاة ، كما أن الفعل يشكل جناية القتل 

 .4من قانون العقوبات الجزائي 264/10دون قصد إحداثه حسب المادة 
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راحية التي ينجزها الأطباء الجراحون ، إذ كثير ما و يزداد الأمر تعقيدا في الأضرار الناتجة عن العمليات الج

يشتكي المرضى من تعرضهم للأضرار الناتجة عن العمليات الجراحية لم يتخذ هؤلاء الجراحون الاحتياطات اللازمة عند 

طبيب إجرائها ، و هو ما يستدعي الاستعانة بمختص في الميدان نظرا للطابع الطبي للعملية و يأ  على رأس هؤلاء ال

الشرعي الذي يكلف في هذا الصدد بالوقوف على طبيعة الخطأ المهل المرتكب و تحديد المتسبب فيه وعلاقة هذا الخطأ 

و التطور الحارل للمريض وهي كلها مسائل طبية ، وهذا تحت طائلة القصور و التسيب مثلما ذهبت إليه ا كمة 

 .1العليا في قرار لها 

تهام أيد أمر قاضي التحقيق برفض الادعاء المدني بعد أن تقدم الطاعن بشكوى حيث نقضت قرارا لغرفة الا

ضد طبيب مفادها أن هذا الأخير و بصفته  تصا في أمراض النساء كان يتولى مراقبة حمل زوجته التي أخذت بجميع 

 م بصفة عادية.نصائحه لكن نظرا لخطئه الجسيم فقدا الجنين و كان بالإمكان تفادي ذلك لو تمت مراقبة الأ

و قد أعلنت غرفة الاتهام قرارها بالاستناد إلى الحيثية واحدة مفادها أن الطبيب ملزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة 

، و هو ما اعتبرته ا كمة قصورا في التسبيب ، حيث انه لا يمكن القول أن الطبيب بذل عنايته المطلوبة منه دون 

ن طرف الخبير و أن القرار المطعون فيه فصل في نقطة فنية تتطلب تخصصا مهنيا للفصل فيه با الرجوع إلى الخبرة محررة م

يجعل تعلقه غير مستطاع قانونا نتيجة القصور في الأسباب ، و يتدخل الطبيب الشرعي لمعاينة الخطأ الطبي و تحديد 

، و إن كان الأمر لا  لوا من الحساسية  العلاقة السببية بينه و بين الضرر الذي أراب المريض أكثر من الضرورة

 لتضمنه مبدأ " تضامن مع أرحاب المهنة الواحدة" الذي يشكل عاملا مهددا لموضوعية التقرير الطبي الشرعي بهذا 

 .2المبدأ عند إجراء خبرة مضادة قيث تظهر فوارق جوهرية في التقرير
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 أدلة الطب الشرعي سلطة القاضي ال زائي َي تقدير المبحث الثاني:

 إلىالورول  الأقلعلى  أوالواقعية  مع الحقيقة القضائيةهو مطابقة الحقيقة  التشريعيةم ظالن إليهتسعى  ما أهم إن

كبرى في   أهمية تثباالإا تكتسي مسالة ذمن اجل هشاسعا.يكون الاختلاف بينهما  المقاربة بين الحقيقتين قيث لا

عليها الحكم سواء  يتأسسالمتهم كما  إلىق من ارتكاب الجريمة ونسبتها قالتح إلىتهدف  أنهاا اكمات الجزائية بما 

حتى  الجزائي بتعاقب المراحل التي مرت بها الإثبات نظرية تخضرمتبالبراءة كما سبق توضيحه سابقا لقد  أو بالإدانة

 المصداقيةالباهرة  تستمد من حقائقها يةالإنسانالمجالات كل   أربحت قيث الحاليالعهد  إلى أطوارها أخرفي  انتقلت

الاستعانة  إلىمضطرة  تواضحلم تحد عن القاعدة المجالات ه ذتجدها غيره والعدالة مثل باقي ه واليقينية التي لا

 فأحكامه البساطة ذليس به الأمر أنالقضائية غير  الأحكاماليقين المطلوب في  إلىبالحقائق العلمية من اجل الورول 

العلم لبناء حكمه  رأيفي تبل  كثيراوحرياتهم تجعل القاضي لا يندفع   داالأفر الجزائي تتضمن خطورة على حقوق القضاء 

بسات هم الملافا و به الإلمامعلى عنارر متشابكة يتعين تعتمد  دداتهامحالجريمة في  إنلك ذل الإدانة حالاتفي  ماسيولا 

ناحية  إلا لتطا في الغالب لا العلميةارتكابها با يجعل الحقائق  إلى أدت أوالتي ساهمت  أوبها  أحاطتالتي  والظروف

 ومذهبالاقتناع الشخصي  مبدألك يتمتع القاضي الجزائي بسلطة تقديرية واسعة مبنية على ذماديات الجريمة من اجل 

ف التصرفات المدنية ومع بخلاة عنها قبل وقوعها تتعلق بالوقائع يستحيل توافر خبر الدعوى الجزائية  أن الحر بما لإثباتا

خص الدليل الطبي الشرعي مادام الأرية في مواجهة الدليل العلمي وبه السلطة التقديذنطاق ه حول التسايللك يمكن ذ



 

 

 أدلةعليه تميزا عن باقي  أضفى با مصدقتيهاالطعن في  أو مناقشتهايبدو على القاضي ف يقدم حقائق الأخير اذه

قاضي الجزائي  للاقتناع الشخصي  مبدأاد الجزائية لتحليل العلاقة بين الخبرة الطبية الشرعية وبين في المو  الأخرى الإثبات

ا ذالخبرة الطبية الشرعية على ه يرثتأالاقتناع الشخصي بصفة عامة تم مدى  مبدأمسالة تطبيق  إلى أولاينبغي التطرق 

 .1الاقتناع خلال  تلف مراحل الدعوى الجزائية 

 تأثيراقتناع الشخصي لقاضي الجزائي ينبغي التطرق تم مدى  مبدألاقة بين الخبرة الطبية الشرعية وبين لدراسة الع

سنعرض القيمة القانونية لدليل  للخبرة  الأخيرالشرعية على الاقتناع خلال  تلف سير الدعوى الجزائية وفي  الطبيةالخبرة 

   .والقضاء الجزائري يعيةوالتشر الاتجاهات الفقهية  الطبية الشرعية على ضوء

 الاقتناع الشخصي للقاضي ال زائي  مبدأتطبيق  الأول:المطلب 

 أو بالإدانةالقاضي الجزائي في حكمه سواء  أناعتبار  إلى خطواتها أولالتشريعات الجزائية تهدف في  معظم إن

اقتناع  ومبدأ الإثباتحرية  مبدأ يعتبر ذالالشخصي للقاضي بها  قتناعلاباالحقيقة ليقوم  إلىا يعتبر الورول ذله البراءة

عن  ثللبح اتثبالإطرق  بكافةيستعين  أنقاضي له ن الأالجزائي كون  باتثالإ  نظريةفي  تار المباد أهمالشخصي من 

ه ذه لأهميةرا ظمنها اقتناعه الشخصي ن ي يستمدذال باتثالإله الحرية في تقدير عنارر  الحقيقة والكشف عنها كما

بالغة في  أهميةمن  سيهتتك لما عات المقارنة التي كرستها في نضمها القانونية نضرايواسعا في التشر  لقيت ترحيبا رةالمباد

كقاعدة   الشخصياع والاقتن باتثالإ نفس الاتجاه اعتنق المشرع الجزائري حرية فيالجنائي و  باتثالإالنظرية العامة في 

 باتثإالجزائية التي جاء فيها يجوز  تاالإجراء من قانون 1فقرة 212دة نص الما في 2ويظهرالجزائي  تالإثباعامة في 

حكمه  يصدر أنلك وللقاضي ذالتي ينص فيها القانون على غير  لالأحو ا ماعدا باتثالإطريقة من طرق  بأيالجرائم 

من ناحية  بدأالما ذمفهوم الاقتناع الشخصي بصفة عامة وسوف ندرس ه إلىلك سوف نتطرق ذالخاص ل الاقتناعتبعا 

لك بالنسب لمراحل الدعوى ذالجهات القضائية وك إلىنطاق الحكم بالنسبة  ثمبه ذ الأخ إلىالمبررات التي دعت 

  .المبدأا ذهنتائ  تطبيق  أخيرا العمومية و
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 اقتناع الشخصي للقاضي ال زائي الأول: مبدأالفرع 

 الأدلةوجمع  ك بعد تحقيقذلالحقيقة و  إلىل لورو القاضي الجزائي هو ا إليهاالتي يهدف  الأساسيةن الغاية إ

 وتقديرها

  ال زائيللقاضي  اقتناع الشخصي مبدأمفهوم  :أولا 

  .ية في نفس القاضيقضتثيرها وقائع ال لعقالهنية تتم بالمنطق و ذعبارة عن عملية  هو*

درجة اليقين ققيقة واقعة لم تحدث ي وضح ورول القاضي باقتناعه لذال المظهرلك ذ وأ والذهنيةالنفسية  الحالة*تلك 

 1 .ة عامةبصره بصور  أمام

ام ظفي الدعوى وهو البديل عن ن الإثباتتقدير الحر المسبب لعنارر ذلك النه أ ″وعرفه الدكتور محمود مصطفى على *

″دلة القانونية الأ
2 

ات درجة ذهنية ذرة عن احتمالات وعبا للبحث،هنية تستنت  من الوقائع المعروضة ذعبارة عن حالة أنه خرون آويرى *

للدوافع المختلفة  تهبمدى قابلية الشخص واستجاب رثيتأي ذليه نتيجة استبعاد الشك والإي تصل ذكد الأعالية من الت

 :3ا التعريف نستخلص عدة خصائص هوذم ضمير القاضي ومن خلال هينه من تقيولأ

 .مح لحقيقة الواقعالملا واضحةي ينتهي برسم رورة ذالسس على نشاه عقلي ؤ نية أي انه ماوجد ذهنيةالحالة - 1

العملية القضائية والتي تورل القاضي   الواقعة المادية التي تطرحها الدعوى الجزائية على القاضي هي التي تنش إن -2 

 الحالة.ه ذه إلى

 .يضهو ثمرة علمية منطقية يجرها القا القضائيالاقتناع  إن- 3

                                                           

لسعودية ، قث تكميلي عبد الله بن را  بن رشيد الربيل،سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة و القانون و تطبيقاتها،المملكة العربية ا
75،ص1424-1423الأمنية،الرياض  لنيل شهادة الماجستير نقسم العدالة الجنائية ،أكاديمية نايف للعلوم 1  

3،ص1977،مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة ، 1،ه1مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ،النظرية العامة ، ج محمود 2   
،تخصص علم الإجرام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم  نقابز غريسي، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر 

14،ص2014-2013الحقوق ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، سعيدة ، الجزائر ، 3
  



 

 

ي الجزائي والتي تعد جوهر الاقتناع تتوقف على النتيجة علمية المطابقة التي ضالقا إليها ورل طبيعة الحالة التي إن- 4

 أخرى.جية من جهة ذالقاضي بين الوقائع المادية من جهة والوقائع النمو  أجراها

ه بدليل يتقيد في تكوين قناعت أندون  إليهدليل  يطمئن  أييستمد قناعته من  أنحرية القاضي الجزائي في  إن-5

  .معين

التامة  البراءة أو الإدانةحكم  بإرداريكون ملزما  أنالمطروحة عليه دون  أدلةالجزائي في تقدير حرية القاضي - 6  

 . الأخرى الأدلةيرتاح له وجدانه ويطرح  الذيالدليل  ذبأخ

 الاقتناع الشخصي للقاضي ال زائي  مبدأمبررات  :انيثالفرع ال 

الدعوى وتقدير   أدلةالقاضي الجزائي في وزن  هامة تتمثل في سلطة لشخصي فكرة جوهريةا قتناعلاانظرية  إن

يكون ملزما ببيان سبب التقدير سبق القول  أنالمتهم دون  إلىعلى القضاء ونسبتها الواقعة المعروضة  لإثباتكيفيتها 

الجزائي بصفة عامة  ونتيجة  الإثبات ريةتطور نظ عن قديمة بل كان نات  يعاتشر التلم يكن معروفا في  المبدأهذا بان 

من طرف القاضي الجزائي على  الأدلةم يعن حرية تقي لمبدأا اذفصل ه ه من الصعبنثبات لأحرية الإ أحتمية لمبد

الاقتناع الشخصي فيهتم  مبدأ أما،ضاء الق أمامو تقديها  تالإثبايرتبط بجمع الوسائل  باتثالإحرية  بدأم أناعتبار 

  1لك من خلال المرحلة الأخيرة من الدعوى الجزائيةذو  باتثالإالوسائل من ناحية قوتها في  هذبقيمة ه

الشخصي هو الوسيلة التي يستطيع بواسطتها القاضي الجزائي أن ينفذ إلى الحقيقة باستعماله كافة الوسائل  الإقناعإن 

ى اليقين ، لأن المشرع منع الاعتماد على الشك  التي تكفل قناعته، حيث أنه ملزم بأن لا يبل حكمه بالإدانة إلا عل

، ومن أجل هذا يبرز تبل 2كأساس للحكم في الإدانة بتقريره لمبدأ قرينة البراءة و أن كل شك يجب تفسيره لصا  المتهم

هم بأدلة الاقتناع الشخصي بأنه يتفق مع أسلوب التفكير العادي و المنطقي في الحياة العادية ، إذ لا يقيد الناس تفكير 

معينة بل يستقون الحقيقة من أي دليل و يكفل هذا المبدأ ألا تبتعد الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية ، فإذا وجد 
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القاضي الجزائي نفسه حرا في تحري الوقائع من أي مصدر مشروع فإنه يصل في النهاية إلى القضاء المطلق للحقيقة 

يدعم هذا المبدأ أن الإثبات في المواد الجزائية يرد على الوقائع و ليس على  البشري كمالواقعية قدر ما يسمح به التفكير ا

التصرفات القانونية ، و القاعدة أن تقييد الإثبات لا يتصور إلا حينما يرد على التصرفات ، إذ هي التي يعد في شأنها 

 1ه.الدليل الكتابي ، أما إثبات الوقائع فيتعين أن تقبل جميع الأدلة في

الشخصي كذلك مبرر له في رعوبة الإثبات في المواد الجزائية إذ أن غالبية الجنات  ططون  الاقتناعإن مبدأ 

أكبر قدر من الحيطة لعدم اكتشافهم ، كما يحاولون طمس  اتخاذلجرائمهم مسبقا و يقومون بتنفيذها في الخفاء مع 

ائم بما أن المجرم ة الأمن عن تعقبهم ، وهكذا تبدو رعوبة إثبات الجر الآثار و الدلائل الناتجة عن الجريمة لكي تعجز أجهز 

أو  من ذكاء و فطنة وحيلة أن يمحو آثار يؤدي إلى اكتشاف فعله الإجرامي با يبرر إطلاق يد العدالة يحاول بكل ما 

 تص ″على أنه:  1996من دستور  146، ومن جهة أخرى تنص المادة  2في إثبات الواقعة بكل الوسائل المشروعة

،و لما كان ا لفون لا  ″القضاة بإردار الأحكام و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لأحكام القانون 

يتمتعون بنفس التكوين القانوني و المهل الذي يتمتع به القضاة ا ترفون فليس لديهم بالتالي الإلمام الكافي بالقوانين 

ا على الأدلة القانونية التي ينص عليها التشريع في ضل الإثبات المقيد ، كما أن ا لفون يطلعون حتى يصدوا آرائهم بناء

على وقائع القضايا التي يبدون فيها الرأي أثناء الجلسة و المرافعات فقط ، بينما يمكن للقضاة ا ترفين الإطلاع على 

 .3اب يتنا  نظام الإثبات المقيد مع طبيعة نظام ا لفين ذلك أثناء دراسة القضية و تحضيرها للجلسة ، فلهذه الأسب

                    الفرع الثالث: نطاق تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ال زائي

ا المبدأ يشتمل كافة ذيشتمل نطاق تطبيق الاقتناع الشخصي للقاضي ناحيتين في إطار القانون الجزائي فتطبيق ه   

الجزائية بالنسبة ى لك على كافة مراحل الدعو ذا المبدأ كذتطبيق ه لجزائية من جهة ومن جهة أخرى يمتدأنواع  ا اكم ا

المبدأ يشتمل  اذقه والقضاء على أن هفالفي استقر  لتطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام كافة أنواع ا اكم الجزائية فقد
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دون تميز بين القضاة ا ترفين الفات والجنح والجنايات م المختطبيقه جميع أنواع الجهات القضائية الجزائية من محاك

قاضي المخلفات فله سلطة  وفي حالة وقع تحقيق في جلسة ا كمة سواء أمام قاضي الجنح أو،  وا لفين الشعبين

ن من قانو 212كما نص المشرع في نص المادة ،بات المعروضة أمامهم ثالإ وقائع الدعوى ووسائلفي رية يالتقد

فالنص يشير إلى شمولية مبدأ الاقتناع ،  كمه تبعا لاقتناعه الخاصح وللقاضي أن يصدر الجزئية التي جاء فيها تءاالإجرا

لك يشمل إضافة ذائية معينة وهو بضانه لم يقصر تطبيقه على الجهات ق ثائية قيضالشخصي لكافة أنواع الجهات الق

ومن 284جاءت به المادة  ية ونفس مار وا اكم العسك اثمثل محاكم الأحدفية انئستكم الإا إلى ا اكم العادية ا 

،  ″حسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي  قراركمن تصدر أو  ″ في الفقرة الأخيرة ةرانفس القانون خ

ا من ا كمة خلال تطبيقها أمام محكمة الجنايات دون غيرهمن ا حضأ الاقتناع الشخصي وادهر مبظي307 وفي مادة 

                                                             1الجزائية

           بالنسبة لتطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي َي جمي  مراحل الدعوم :أولا

مرحلة التحقيق النهائي أو مرحلة  ، مرحلة التحقق الابتدائي ينسيتاا كان لكل دعوى عمومية مرحلتين أسذإ 

ن نطاق أيعل  ا لاذا المبدأ وان كان قد شرع أرلا لكي يطبق أمام القضاء الحكم كما اشرنا سبقا فهذاكمة فان ها 

   2رحلة بل يشتمل كافة مراحل الدعوى العمومية.ه المذتطبيقه مقصور على ه

 مرحلة التحقيق الابتدائي:-1

لك بهدف جمع الأدلة عن الجرائم ذو ت بعض الحالا أولا وغرفة الاتهام كدرجة ثانية في يتولها قاضي التحقيق  

الدعوى على جهة  لك بإردار أمر أو قرار بإحالةذها و ءالنهائي على ضو  القرار وكل من ساهم في اقترافها واتخاذ

 الحكم أو بان 

 3 .وجه للمتابعةلا 
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بات واستنتاج ثارر الإه المرحلة خارة عندما يقوم القاضي ا قق بتقدير عنذبات في هثحرية الإ وان مبدأ

ه المرحلة من خلال دراسة الملف ذه المرحلة ويصدر القضاة اقتناعهم في هذء سير هأتنا الأعباء قرائن الاتهام و تحديد

ا رأى قاضي ذإ″ت الجزائية التي تبتدئ بعبارة ءامن قانون الإجرا 166الى 163وتأكد نصوص المواد عروض أمامهم، الم

لك ذيمليه عليه ضميره وك بما همر ار أو ار أن المشرع أعطى الحرية الكاملة لقاضي التحقيق في إردهظت با .″التحقيق ...

، وقد ت الجزائيةءامن قانون الإجرا 197و196و 195د االمو  ءةيستخلص من قرا نسبة لغرفة الاتهام كمالالحال با

تهام السلطة التقديرية لمناقشة و تقدير الأدلة و متى كان من المقرر قانونا أن لقضاة غرفة الا″قضت ا كمة العليا بأنه 

موازنة بعضها البعض و ترجيح ما يطمئنون إليه متى أقاموا قضاءهم على أسباب شائعة قانونا تؤدي لنتيجة انتهت 

، و إذا أسس النائب العام طعنه  ″إليها، فإن الطعن بالنقض المؤسس على المناقشة و تقدير الوقائع يكون غير مقبول

بالنقض باستعراض وقائع قضائية و توفير أركان الجريمة المادية و المعنوية ، تكون ما يثيره يتعلق بمناقشة الوقائع التي تدخل 

ضمن السلطة التقديرية الموكلة لقضاة غرفة الاتهام الذين عللوا قرارهم تعليلا كافيا بالأدلة القانونية ، و أثبتوا عدم توافر 

″ك يتعين رفض طلب النائب العامالتهمة ،ومتى كان ذل
،كما أن اقتناع قضاة التحقيق ينصب فقط على تقدير  1

الأدلة القائمة ضد المتهم من حيث كفايتها أو عدم كفايتها للاتهام وفقط فإتباع قضاة التحقيق سعى إلى ترجيح الظن 

 2على عكس قضاة الحكم الذين يسعون إلى تأكيد الحقيقة.

 مرحلة المحا مة:  -2

الفقرة الأخيرة و 284في هذه المرحلة يتم تقرير مصير الدعوى و إردار الحكم بالبراءة أو بالإدانة ،فمن المادة 

، نستخلص أن قاعدة الاقتناع الشخصي هي شاملة تسري أمام كل جهات الحكم من جهة،  307،212،399المادة

قوبة المقررة ، فالمبدأ سيطبق سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة كما الاقتناع لا يتعلق بخطورة الجريمة المرتكبة ولا بطبيعة الع

 3أو  الفة.
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 نتائج تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ال زائيثانيا: 

من أهم النتائ  المترتبة على هذا المبدأ هي سلطة القاضي في قبول جميع الأدلة لإثبات أي واقعة ذات أهمية في 

عليه أن الدليل مالا يجوز له أن يستند اقتناعه عليه، ويتصل بذلك سلطته في استبعاد أي   الدعوى الجزائية، فلا يحت

  1دليل لا يقتنع به، أي أنه لا وجود لدليل يفرض عليه إن يعتمد عليه في تكوين قناعته.

ت ،وكذا حرية القاضي ومن أبرز نتائ  هذا المبدأ هما أمران ، الأول يتعلق قرية القاضي في الاستعانة بكل وسائل الإثبا

في تقدير عنارر الإثبات ، فالنتيجة الأولى مستمدة من مبدأ حرية الإثبات الذي يحدد الأدلة المقبولة في إثبات الجرائم 

، إذ يستعين القاضي بالدليل الذي يطمئن إليه  2،إلا أن قوة كل دليل متروك أمر تقديره لاقتناع القاضي الشخصي

يل لا يقتنع به ، و يستوي في ذلك اعتراف المتهم أو شهادة الشهود أو تقدير الخبراء أو ضميره أو يستبعد كل دل

ا ررات التي يمكن أن يحتوي عليها ملف الدعوى أو القرائن التي تستخلص منها ، فكلما أطمئن ضمير القاضي إلى 

رقيب عليه في ذلك متى كان تقديره ردق الدليل منها أخذ به ، و كلما تعذر عليه ذلك ، انصرف عن الأخذ به بغير 

  لم  رج عن الصواب في فهم الدليل وعن النطق المقبول في الاستدلال القضائي.

إن حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات هي نتيجة منطقية لمبدأ القناعة الشخصية إلى جانب حرية القاضي 

عقيدته من أي مصدر يطمئن إليه في تقدير قيمة الدليل  في اللجوء إلى كافة وسائل الإثبات ، فالقاضي حر في تكوين

الناجم عن الدعوى دون أن يملي عليه المشرع حجية معينة أو يلزمه بإتباع وسائل محددة للكشف عن الحقيقة كقاعدة 

عامة ، إلا أن هذا الاقتناع يجب أن يكون منطقيا و ليس مبنيا على تصورات شخصية للقاضي ،حيث أعتمد في فكره 

 على أساليب ينكرها المنطق السليم ،فإنه يعرض حكمه للنقض.

 المطلب الثاني:مدم تأثير أدلة الطب الشرعي على الاقتناع الشخصي للقاضي ال زائي 

لاشك أن اتساع مجالات تدخل الطب الشرعي في سبيل الإثبات الجزائي و تسخيره للبحث عن الحقيقة ، قد 

كما قلل فعلا من احتمال ،  و ظروف ارتكابها لمدة طويلة ض الذي ظل يكتنف الجريمةلة الغمو ساهم إلى حد كبير في إزا
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الوقوع في الخطأ القضائي، وزاد من فرص الورول إلى الحقيقة لدرجة أربح فيها الدليل الجزائي الأقرب إلى اليقين منه 

 إلى الشك.

طباء الشرعيون، قيث يتعلق بتوضيح يصدر الدليل الطبي الشرعي عن أهل الخبرة المختصين بذلك وهم الأ  

أن  الجهات القضائية قكم تكوين أعضائها أن تفصل فيها، فالقاضي الجزائي لا يستطيع  مسائل طبية لا تستطيع

المستخدمة في إحداثها، وموقف الضارب من المضروب بعدا و مستوى و  اةيقف على ماهية إرابات المجل عليه و الأد

 1صول الواقعة وفق تصوير الشهود من عدمه دون الالتجاء إلى الخبرة الفنية .ارتفاعها، وهل يمكن ح

ثلاث: تبدأ الأولى بجمع عنارر الاستدلال من  حتى يتحقق هذا الدليل ، تمر عملية الإثبات عموما بمراحل    

بتدائي. فإذا أسفر هذا اجل مباشرة إجراءات المتابعة ،ثم في مرحلة ثانية تقدم هذه العنارر إلى السلطة التحقيق الا

التحقيق عن دليل أو أدلة ترجح معها الإدانة ، ثم تقديم هذه الأخيرة أمام جهات الحكم المختصة . وتعتبر مرحلة 

على غرار  إلا قضى براءته المتهم، وا اكمة أهم المراحل لأنها مرحلة الجزم بتوافر دليل أو أدلة يقتنع بها القاضي بإدانة 

الشخصي للقاضي بصفة  ه دليلا علميا في تكوين الاقتناعثبات في المادة الجزائية، يؤثر الدليل الطبي باعتبار باقي أدلة الإ

من تلف مراحل الدعوى الجزائية ابتداء بالجهة المكلفة بالمتابعة، مرورا على ما يمكن أن يميله هذا الدليل  عامة خلال 

الأمثل لإعمال القناعة الشخصية زائي ، ثم ورولا إلى المجال تصورات على مستوى الاقتناع الشخصي للقاضي الج

 للقاضي ومدى يثير الدليل الطبي الشرعي في توجيهها أثناء مرحلة ا اكمة.

 مدم تأثير الدليل الطبي الشرعي على تكوين قناعة جهة المتابعةالأول: الفرع 

فإنها كثيرا ما تجتهد عن  الاتهام،النيابة باعتبارها سلطة لما كان عبء الإثبات في المادة الجزائية يقع على عاتق     

 الأدلة التي من شانها إقامة الدليل على وقوع الجريمة و إسنادها إلى المتهم.

مع ذلك، فإنها وقبل إن تبحث عن الوسيلة الفعالة التي يمكن بواسطتها التأثير في الاقتناع الشخصي لجهات 

ادتها بالتماساتها، فانه من باب أولى إنا تبدأ بتكوين اقتناعها هي حتى تتمكن من اتخاذ التحقيق أو الحكم و بالتالي إف
                                                           

 09، ص 1996اد الجنائية و المدنية ، دون الطبعة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة عبد الحكم فودة ، حجية الدليل الفل في المو    1

 



 

 

ن الدعوى العمومية. وفي سبيل ذلك ، تلجأ النيابة العامة إلى استخدام كل الطرق القانونية التي أالإجراء المناسب بش

يين في المسائل الطبية البحتة ، وهو الإجراء الذي كثيرا خولها إياها المشرع ومن بينها الاستعانة بالخبراء من الأطباء الشرع

غالبا ما تجد النيابة نفسها في وضع المنتظر للتقرير الطبي الشرعي قبل اتخاذ  إذما يتحكم في سير الدعوى العمومية : 

 أي إجراء بشان مصير هذه الدعوى.

و الثاني يتعلق بملائمة هذه المتابعة.ومن  المتابعة،ة : أولا قانوني1تقوم المتابعة الجزائية على مبدئيين أساسيين هما 

ثمة، يكون تقرير الطبيب الشرعي حافا لدرجة انه يتحكم في تكييف بعض الجرائم كما هو الشأن مثلا في الحالة التي 

 يوما مع عدم توفر أي ظرف 15إلى قيام عجز مدته من  لعمديأ  ص فيها هذا التقرير في جريمة الضرب و الجرح

مشدد، فتجد النيابة نفسها هنا مضطرة إلى إحالة القضية على محكمة المخالفات وليس لها وسيلة تناقل بها ما تضمنه 

 التقرير الطبي إلا بواسطة تقرير طبي أخر.

مرتبط بما التكييف وعليه تجد نفسها عمليا ملزمة بالتكييف الذي فرضه عليها التقرير الطبي الشرعي طالما أن هذا 

 نه هذا التقرير من مدة عجز.يتضم

ن  الآثار ا دثة على جسد الضحية و إن كانت أكما قد  لص من التقرير الطبي الشرعي في نفس الجريمة    

مثلا، فبالاعتماد على هذا لم تسبب لها عجزا كبيرا، إلا أنها وبالنظر إلى شكلها قد حصلت بواسطة سلاح حاد 

ن يرقى بورف الجريمة أو حتى حمله كاف بذاته لأنها جنحة طالما أن استعمال السلاح التقرير، يتم تكييف الجريمة على أ

 1إلى جنحة مهما كانت مدة العجز.

الطبي الشرعي يلعب دورا مهما في التأثير على اقتناع سلطة الاتهام إلى درجة التحكم في تكييف التقريرإذا كان 

وبالتالي وضع   ، 2ل إلى إقناع النيابة باتخاذ إجراء الحف  صالات ليبعض الجرائم ، فان هذا التأثير يزداد في بعض الح

حد للمتابعة كما هو الشأن مثلا في جريمة هتك العرض التي يتطلب القانون لقيامها إقامة الدليل على حصول الإيلاج 
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إذا أنكر المتهم ما انسب زيادة على كون الفعل قد تم دون رضاء الضحية.ففي هذه الحالة ،  في المكان الطبيعي للوهء،

إليه أو لم يضبط متلبسا ، يستحيل إثبات هذه الواقعة ما لم يلجا إلى خبرة طبية شرعية. هذه الأخيرة قد تتحكم في 

الإيلاج أرلا  راأثن نتائ  هذه الخبرة جاءت مؤكدة عدم وجود أمصير الدعوى العمومية تحريكا أو حفظا: فإذا فرضنا 

كراه، تبادر نيابة العامة دون شك استنادا إلى نتائ  التقرير الطبي إلى حف  الملف على الإ  عنف والي علامات أأو 

لأنه لو تم ذلك ، لعرفت نفس المصير سواء  أساس انه لا جدوى من متابعة القضية أمام جهات التحقيق أو الحكم.

 بصدور أمر بان لا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة.

 

 لدليل الطبي الشرعي على الاقتناع الشخصي ل هة التحقيق تأثير ا الثاني:الفرع 

إن تحليل مدى تأثير الدليل الطبي الشرعي خلال مرحلة التحقيق الابتدائي يمتد إلى دراسة مجال هذا التأثير، 

صي، الشخ هثناء تكوين اقتناعلا أوهو الاقتناع الشخصي لقاضي التحقيق .فهذا الأخير لا يتأثر بأي نوع من الأدلة إ

 الأمر الذي يحصل في مرحلة إردار أوامر التصرف في الملف بعد انتهاء من التحقيق.

أمام جهات الحكم كقاعدة عامة، فانه يجري   إذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأ الاقتناع الشخصي ليطبق

من قانون  163كام المادة وهو ما يمكن استخلاره ضمنيا من أح ،1به العمل حتى أمام جهات التحقيق الابتدائي

الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى التي تنص على انه "إذا رأى قاضي التحقيق إن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو 

 الفة، أو انه لا توجد دلائل كافية ضد متهم ،أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا..." فعندما يبحث قاضي التحقيق 

مكونة للجريمة ضد المتهم ، فانه يقرر كفاية الأدلة أو عدم كفايتها.وبالتالي، يقرر على ضوء ذلك  في وجود أدلة

 التصرف في القضية حسب ما يمليه عليه ضميره أي وفق اقتناعه الشخصي.

يتمتع قاضي التحقيق قيز من الحرية في اتخاذ أي أمر مناسب حسب ما استقر عليه وجدانه من اقتناع إذا 

تلف في حالة التي يجد فيها القاضي نفسه أمام  قطعي كالشهادة أو الاعتراف، إلا أن الأمر غير الأمر بدليل تعلق 
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تقرير طبي شرعي فارل في مسالة فنية يتوقف عليها اردر الأمر، ولا يأنس من نفسه الكفاية العلمية اللازمة للفصل 

 فيها.

لشرعي  ضع نظريا كغيره من أدلة الإثبات إلى السلطة التقديرية في مثل هذه الحالات، وان كان الدليل الطبي ا  

، والى مبدأ حرية الإثبات الذي بموجبه لا يتقيد قاضي التحقيق بوسيلة إثبات معينة ولو كانت علمية، إلا انه 1للقاضي 

ة، وعدم قدرة القاضي ية كثيرا ما يجد نفسه مضطرا للأخذ بهذا النوع من الأدلة بسبب قوتها من جهلمن الناحية العم

 ا قق على مناقشة الدليل العلمي بصفة عامة لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة من جهة أخرى.

يدفعه إلى بناء اقتناعه الشخصي على الدليل الطبي الشرعي الذي قد يشكل في بعض الأحوال  لأمرهذا ا  

 لص ثم ل ذلك حالة المتهم الذي يتابع بجريمة القتل الخطأ مصدرا من مصادر اليقين في مجال الإثبات الجزائي، ومثا

الطبيب الشرعي في تقريره بعد تشريح الجثة إن فعل المتهم المرتكب خطا على الضحية كان لاحقا على حدوث الوفاة، 

اضي بمعنى انه لا يدخل ضمن الأفعال المساهمة في أحداث الموت.ومن ثمة ، يكون مصير الملف على مستوى مكتب ق

. وكذلك التقرير الطبي الذي يبين 2التحقيق الأمر بان لأوجه للمتابعة، وهو ما يعادل حكم براءة وفاة جهات الحكم

بكيفية لا تترك أي مجال للشك أن وفاة المريض في المستشفى تعود إلى خطا طبي واضح من طبيب جراح الذي نسي في 

 أحشاء المتو  أداة حادة من أدواته.

ي التحقيق أمام مثل هذه الحالات لا يجد مجالا لأعمال اقتناعه الشخصي إلا في إطار المنحى الذي إن قاض    

قاضي  نأير غرفه له الطبيب الشرعي ، بان يكون التصرف الذي يتخذه ترجمة لمل خلص إليه هذا الأخير في تقريره. 

ر التصرف في ملف ، والتي قد يلعب الدليل مدعوا لاستعمال قناعته الشخصية عند إرداره لأوامالتحقيق وان كان 

الطبي الشرعي دورا حافا في تأثير عليها لدرجة تهديد حريته في تقدير هذا الدليل، إلا إن هذا التأثير يبقى ضئيلا إذا ما 

 .3قورن بذلك الذي يحدثه أمام جهات الحكم

 ل هات الحكم تأثير الدليل الطبي الشرعي على حكم الاقتناع الشخصي الثالث:الفرع 
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إذا كانت للدليل الطبي الشرعي مساهمة مباشرة في التأثير على اقتناع جهات المتابعة و التحقيق الابتدائي   

لدرجة إلغاء هامل السلطة التقديرية لديها في بعض الأحيان لما يتسم به هذا الدليل من دقة موضوعية، فانه يشكل 

. ذلك أن طبيعته العلمية ا ضة قد تجعل 1لأخير في تكوين اقتناعه الشخصيأمام قاضي الحكم عملا مقيدا لحرية هذا ا

القاضي عاجزا عن مناقشته باعتباره وسيلة للإثبات، با يساهم في تقليص من سلطته التقديرية وهو يؤثر على الاقتناع 

 الشخصي للقاضي في حد ذاته أو حتى إلغائه في بعض الأحوال.

يتصف بها الدليل الطبي الشرعي تضع القاضي في مأزق حقيقي في الحالة التي يتفق فيها هذا  غالبا ما التية يفالقطع  

اقتناعه الشخصي، فيجد القاضي نفسه أمام خيارين: فإما أن يلغي اقتناعه الشخصي ويسلم ه الدليل مع ما استقر علي

دلة حتى وان كانت قطعية و باتة ما دامت بما خلصت إليه النتائ  الخبرة الطبية الشرعية، أو يستبعد الأخذ بهذه الأ

 تتعارض مع اقتناع القاضي القائم على أدلة أخرى.

مع ذلك، من الطبيعي أن يحتكم القاضي الجزائي في حكمه إلى العقل و المنطق بما يؤدي إلى اعتماد أدلة و   

رها استخلارا علميا بالدقة و التي تمكنه من أن يقف على رحة مطابقتها مع المنطق و العقل، واستخلاالإثبات 

 الموضوعية المطلوبة .فهو لن ينشد من الأدلة إلا تلك التي فيها أن تكون من مصادر اليقين 

لديه، بما يجعل الدليل الطبي الشرعي أكثر قبولا لديه من الأدلة الكلاسيكية الأخرى مثل الاعتراف و الشهادة التي 

ي الحيطة و الحذر في التعامل معها في مرحلة تكوين اقتناعه ضما يفرض على القا تعتريها المؤثرات النفسية و العاطفية،

 .2الشخصي

من جهة أخرى، تظهر درجة تأثير الدليل الطبي الشرعي على اقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في مجال 

تعلق بإسناده هذه الواقعة إلى الإثبات أكثر في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الجريمة بعناررها القانونية، من الجانب الم

المتهم.إذ في الجانب الأول ، قد يصعب على القاضي الحكم بل يستحيل عليه في بعض الأحيان الفصل في مسالة 

توافر الأركان المشكلة للركن المادي للجريمة في غياب خبرة طبية شرعية كنا هو شان مثلا في جريمة التسمم، ولا سيما 
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ستعملة ومدى رلاحيتها لإحداث الوفاة، و التي تعد مسائلا فنية لا يمكن للطرق الكلاسيكية تحديد نوع المادة الم

 الأخرى في إثبات الجزائي أن تكشف عنها.

 1على هذا، ليس للقاضي الجزائي عمليا أن يبل اقتناعه إلا على نتائ  المتوارلة إليها من طرف الطبيب الخبير

ي في الواقع هو الذي يملي على ا كمة و يبين لها عنارر حكمها نظرا لاعتماد ، ما يجعل من التقرير الطبي الشرع

 الأطباء الشرعيين على تقنيات تجعل تقاريرهم تفلت من مراقبة القاضي في الواقع، وما دام هذا الأخير يحرص خلال

إلى الحقيقة الواقعية التي تريحه  مرحلة ا اكمة على بنا حكمه على أدلة قطعية و يقينية تضمن له الورول و لو اعتقادا

 من عذاب الضمير الذي تخلقه الأدلة الكلاسيكية الأخرى لما تتضمنه من زيف وكذب.

من أجل ذلك، لن يجد القاضي الجزائي ضالته هذه إلا في الأدلة العلمية عموما و أدلة الطب الشرعي بصفة خارة،   

كم التي تعتبر أخطر مراحل الدعوى العمومية على اعتبار أنه فيها قيث تقلص الشك و تجعله أكثر ثقة في مرحلة الح

 يتقرر مصير المتهم بالبراءة و بالإدانة.

 ال زائي القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي أمام القضاء الثالث: المطلب 

ن بيان هذا الدليل يعد التقرير الطبي الشرعي مجرد رأي فل في شأن دليل إثبات، بمعنى أن هذا التقرير يتضم 

وتفصيل عنارره، ثم اقتراحها من وجهة نظر فنية لما يمكن أن تكون له من قيمة في الإثبات الجزائي. إذ و تطبيقا لمبدأ 

الاقتناع الشخصي، يتعين أن تكون للقاضي الجزائي السلطة في تقدير قيمة هذا التقرير : فمن الناحية هو مجرد دليل 

من إثبات عملا بالقواعد العامة ،ومن ناحية ثانية فإن ما يقترحه الطبيب الشرعي الموضوع  يتولى تقدير قيمته قاضي

من وجهة نظر فنية قتة، وفي غياب وجهة النظر القانونية التي لا اختصاص للطبيب قول لواقعة على نحو معين وهو 

 .2القاضي هو الخبير الأعلى في الدعوى الشرعي بها ، كانت مهمة القاضي "الرقابة القانونية للرأي الفل" باعتبار

غير أن هذه الصفة لا تعل أن ينازع القاضي في قيمة ما يتمتع به الدليل العلمي من قوة استدلالية على نحو  

ما تم توضيحه أنفا، وإنما تنطبق علا الملابسات و الظروف التي أحاطت بهذا الدليل. وعلى هذا ، فالقاضي هو الخبير 
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على تقديرها وحملها على محمل السليم و  وأسبة لهذه الظروف و الملابسات : فهو الأقدر على فهمها الأعلى بالن

من الناحية العلمية عندما يرى أن  قطيعتهالصحيح في الدعوى، قيث يكون في مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل رغم 

 .1وجوده لا يتسق منطقيا مع ظروف الواقعة و ملابساتها

ثور هذه الجدلية المتعلقة بمدى سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل العلمي و بصفة خارة ومن هنا، ت

الدليل الطبي الشرعي، أو بعبارة أخرى مدى حجية هذا الدليل أمام القضاء الجزائي. ذلك أن هذه المسالة كانت ولا 

ملزمة للقاضي  ثباتيهإدليل العلمي قوة زالت محل خلاف فقهي كبير بين المدارس الجنائية: إذ منها من يرى أن ال

)المدرسة الوضعية( ، وفريق أخر يدافع عن مبدأ الاقتناع الشخصي و يجعل الدليل العلمي  ضع مثله مثل باقي أدلة 

 التي سنعرض لها تباعا بالتحليل و النقد، ثم ننتقل لدراسة موقف التشريع و القضاء الجزائري من المسألة. 

  قف المدرسة الوضعيةمو  الأول:الفرع 

سبق القول عند التطرق إلى إبراز مدى تأثير الدليل الطبي الشرعي على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بان هذا    

الأخير أربح يسلم في الغالب بما خلص إليه الطبيب الشرعي في تقريره، ويبل حكمه على أساسه باعتبار أن في ذلك 

الطبيب الخبير قد ورد في موضوع فل لا اختصاص للقاضي به، وليس من شأن ثقافته مسايرة للمنطق ما دام رأي 

 .2القانونية أو خبرته القضائية أن تتيح له الفصل فيه

فالدليل العلمي أضحى يتمتع بدرجة عالية من الدقة و الموضوعية و توفر للقاضي نتائ  غاية في القطعية باستعمال    

ة، خصورا مع تطور الطب و العلوم المختلفة التي فرضت معطيات و حقائق علمية غير قابلة التقنيات العلمية المتقدم

للتشكيك فيها. هذا الأمر ساهم في تقليص حرية القاضي الجزائي عمليا في تكوين قناعته أو حتى إلغائها في أحيان 

 أخرى مثلما تم بيانه سابقا.
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لى القول بأن الدليل العلمي هو سيد الأدلة.ولذا، وجب إعطاء قوة بناء على ذلك، ذهب أنصار المدرسة الوضعية إ   

إلزامية لتقرير الخبير و للدليل العلمي بصفة عامة. وقد استندوا في ذلك إلى جملة من المبررات المنطقية و القانونية التي 

 :1في ما يليتدعم موقفهم من مسألة حجية الدليل العلمي أمام القاضي الجزائي، والتي يمكن إجمالها 

  أولا، يتمتع الدليل العلمي عموما بالدقة باعتبار أن العلم بفضل التطور التكنولوجي يعطي أقرب التصورات إلى

 الحقيقة، والليل المستقى من الخبرة العلمية يبلغ به القاضي درجة من اليقين لا يستطيع بلوغها بغيره من الوسائل.

 ض تقرير الخبرة العلمية لان ذلك يعل انه أراد الفصل بنفسه في مسالة ثانيا، يتناقض القاضي مع نفسه إذا رف

 سبق و إن اعترف بأنها ذات طابع فل يحتاج إلى تخصص لا يملكه و معرفة علمية تنقصه.

  ،تطور العلمي الكبير على كل الأرعدة فتح المجال واسعا أمام ميادين العلوم المختلفة، با ساهم في تعقد  إنثالثا

 رأي فل للفصل فيها. إلىايا وجعل أغلبها يحتاج القض

  انتداب خبير في  إلىيتعارض مع أسباب لجوئه  لأنهرابعا، زوال الورف التقليدي للقاضي بأنه خبير الخبراء

 إلىاللجوء  هاينبغي له لفهم التيفالقاضي متخصص في القانون فقط دون غيره من العلوم الأخرى  الدعوى،

 عقول أن يحكم بجهله الشخصي.يمنع على القاضي الحكم بعلمه الشخصي، فانه من غير الم كان  وإذاالفنيين. 

 الإثباتالعبرة دائما هي بالغرض و الأهداف التي يراد تحقيقها من خلال الدعوى العمومية، ونظام  إنا، سخام 

 قيمة قانونية للدليل العلمي.   بإعطائهالحر يستطيع المشروع الخروج عنه 

قيمة قانونية للدليل  إعطاءأنهم بالغوا كثيرا في  إلاجاهة المبررات المقدمة من طرف أنصار المدرسة الوضعية، رغم و    

بنى  التينتائ  خطيرة اذ يجهل دقائق الأمور  إلىقناعته الشخصية، وهذا يؤدي  بإهمالالعلمي و حجروا على القاضي 

الخبير بطبعه لا يجيد فن الكلام و الحوار، وكثيرا ما يصيبه الارتباك لقاء عليها الخبير رأيه. كما تبين من الواقع العملي أن 

 .2مداورة من محام أو مفاجئته بسؤال معين لضعف قدرته البلاغية في البيان و الفصاحة
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يضاف إلى ذلك ، ما أثبته الواقع من خلال الممارسات القضائية كيف استغل العلم لتضليل العدالة : فقد عثر في    

رنسا على جثة فتاة في منزلها ظهر أنها اغتصبت قبل قتلها، وبعد عثور ا ققين على واق جنسي مستعمل استطاعوا ف

رفع السائل المنوي منه وتحديد الجاني المزعوم. غير انه تبين بعد ذلك أن المسمى "جان لوك كاي" وهو حارس بالمبنى 

بها وقتلها، وان الواقي وضعه عمدا في مسرح الجريمة بعدما التقطه الذي تسكنه الضحية هو الفاعل بعد اعترافه باغتصا

 .1من لنفايات راحبه

إن تجربة مثل هذه و غيرها كثير، وتحذر من مغبة التسليم المطلق بالدليل العلمي في إثبات الجرائم، لما يجره   

وسوقا للمتاجرة بالعلم في  للتلاعب من إخلال قسن سير العدالة ما دام إضفاء حجية مطلقة عليه يجعها مجالا خصبا

ساحة القضاء. كما هذا الرأي يغيب مبدأ أساسيا في نظرية الإثبات الجزائي وهو مبدأ الاقتناع الشخصي الذي تبناه 

 جانب كبير من الفقه حتى في مواجهة الدليل العلمي كما سنوضحه في الفرع التالي.

 خصيموقف أنصار مْهب الاقتناع الش الثاني:الفرع 

يسمح مبدأ حرية القاضي في اقتناع لهذا الأخير أن يؤسس اقتناعه ويبل حكمه على أي دليل يرتاح إليه ،     

ويساهم إلى حد كبير في تحقيق مصلحة المجتمع في التجريم و العقاب لأنه يزيل كثيرا من الصعوبات العملية التي تحيط 

: فالنيابة العامة تتحمل قانونا عبء الإثبات غير ملزمة بتقديم أدلة بمهمة البحث عن الأدلة و إقامتها أمام القضاء 

بعينها حتى يقع القاضي ، لطالما كانت كل عنارر الإثبات قابلة لان تحقق هذا الاقتناع. لكن الحقيقة أن مبدأ قرينة 

يكون ذلك الاقتناع  إنالبراءة ،لان هذه الحرية الممنوحة للقاضي تخضع لعدد من القواعد القانونية التي تستهدف 

 .2متطابقا مع الحقيقة الواقعية، وهو ما يشكل ضمانة للمتهم و احتراما لقرينة البراءة
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وجوب أن يبسط مبدأ حرية القاضي في الاقتناع سلطانه على كل الأدلة دون  1أجل ذلك ، يرى بعض الفقهاء من   

لطة الرقابة القانونية على الرأي الفل و تحري مدى استثناء حتى الدليل العلمي منها، وذلك بأن تكون للقاضي س

 اتساق تقرير الخبير مع سائر الأدلة المقدمة في الدعوى.

كما يرى أنصار مذهب الاقتناع الشخصي أن القاضي الجزائي غير ملزم برأي الخبير ، الذي لا يعتبر واحدا من جملة     

و التمحيص. فقاضي الموضوع هو الخبير الأعلى في كل ما يستطيع الأدلة المعروضة على ا كمة التي تخضع للمناقشة 

 أم يفصل فيه بنفسه ، وعندما يرفض الأخذ بخبرة طبية فعلية أن يستند في هذا 

الرفض إلى الخبرة مضادة حتى يتسنى له ترجيح إحدى الخبرتين ، بالإضافة إلى ا كمة لها أن تأخذ من التقرير  

، وتطرح ما لا يرتاح ضميره على أن تعلل حكمها. وإذا وجد أكثر من خبير في الدعوى و  الطبي ما تطمئن إلى رحته

مع الأدلة الأخرى في الملف. وعلى ذلك، فان رأي  به ويتفق تعارضت آرايهم، فللمحكمة أن تأخذ بالرأي الذي تقتنع

س حكما وليست له قيمة قضائية أكثر من الطبيب الخبير يكون دائما ذو طابع استشاري ولا تتقيد به ا كمة بما انه لي

 .قدرهاولا يمنع القاضي من حقه في تقدير الوقائع التي تعرض عليه حق  الشهود،شهادة 

لذا، فان التقرير الطبي الشرعي الذي ينجزه الطبيب الشرعي ليس ملزما للقاضي، وإنما يؤلف عنصرا من    

د وضعته موضع مناقشة أثناء المرافعات ، كما لا تعتبر هذا التقرير عنارر الإقناع و يجور للمحكمة حكمها إذا كانت ق

حكما أو شبه حكم، بل  هو دليل يضاف إلى سلسلة الأدلة في نظام يقوم على الاقتناع الشخصي قيث يعود 

 . 2للقاضي أمر تقديره. فان أعرض عنه و حكم بما  الفه ، وجب عليه تبيان السبب بصورة معللة

أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاضي يبقى خبير الخبراء، منددين في نفس الوقت بخطورة تجريده من هذه ثم ينتهي    

الصفة لان إعطاء الدليل العلمي قوة إلزامية في الإثبات الجزائي بمثابة رجوع إلى مذهب الإثبات المقيد الذي هجرته 

إنسان معرض إلى الخطأ و الانصياع إلى أهوائه، كما أن  أغلب التشريعات الحديثة . إضافة إلى أن الطبيب الخبير

 الأساليب العلمية و النتائ  المترتبة عنها لا تكون دوما رائبة بصورة قاطعة.
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و بالتالي ، فالرأي أن يكون للتقرير الطبي الشرعي قوة ثبوتية وأن يكون للقاضي الحق في تقديره، فله أن يأخذ به أو   

 .1التسيبشره يعتمد على دليل أخر ب

، يبقى منح القاضي سلطة مطلقة للتحكم في مصير الدعوى غير مضمون نظرا لما يعتريه من مظاهر النقص مع ذلك   

و العجز باعتباره إنسانا يظل معرضا للتأثر بالمشاعر و التحيز دون أن يتفطن لذلك، وبهذا قد يجانب قضايه الصواب 

م قد فرض نفسه في جميع المجالات ، فلا يمكن بأية حجة معاملته بنفس الأفكار ويحول دون تحقيق العدالة. كما أن العل

و القواعد القديمة لان الثورة العلمية مكسب ينبغي على القضاء أن يكون سباقا في اغتنامها من أجل الورول الأحكام 

 مبنية على الجزم المطلوب.

 

 

 موقف التشري  و القضاء ال زائري الثالث:الفرع 

قتضي التعرض إلى القيمة القانونية للدليل الطبي الشرعي موقعه من أدلة الإثبات الأخرى ، الإشارة بإيجاز ي    

طرق الإثبات الجزائي المعتمدة من طرف المشرع الجزائري، والتي أوردها في قانون الإجراءات الجزائية تحت عنوان "في 

منه. أين عرض الأدلة التي يمكن للقاضي أن  238إلى  212وأفرد لها فصلا وحيدا في المواد من  2طرق الإثبات" 

 يستند عليها للكشف عن الحقيقة، وهي : الاعتراف، ا ررات، الخبرة، الشهادة، المعاينة.

إلى دقة و  بالنظر ،واضحاإذا كان الدليل الطبي الشرعي من الأدلة التي بات الاعتماد عليها في مجال الإثبات الجزائي    

 نتائ  المتورل إليها بفضله في هذا المجال، إلا أن هذه النتائ  لم تشفع له في أن يحظى قطعية ال

إذ لم ينعكس ذلك على قيمته القانونية كدليل إثبات في المادة الجزائية مقارنة بغيره ، بمعاملة تفضيلية من طرف المشرع

دم مع مبدأ حرية القاضي في بناء اقتناعه من الطرق الأخرى في الإثبات. ذلك أن الاعتراف له بهذه القيمة يصط
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من قانون الإجراءات الجزائية ، و الذي مفاده أن القاضي حر في أن  307و  212الشخصي المكرس بموجب المادتين 

لم يشأ أن  اإذيبل اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه حسب العقيدة التي تكونت لديه من فحص الأدلة بكل حرية، 

 .يل ما ذو قوة تدليله معينة يتعين الأخذ متى توافرت شروطه القانونية حتى ولو كان عمليايقيد القاضي بدل

فالمشرع إذن ساوى من حيث القيمة القانونية بين الدليل الطبي الشرعي أو الدليل العلمي بصفة عامة، وبين   

تدرج القوة الثبوتية للأدلة التي تبقى  باقي أدلة الإثبات مثل الشهادة و الاعتراف و غيرهما. وذلك إعمالا لمبدأ عدم

و التعويل عليه، أو  إليهخاضعة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الذي له كامل الحرية في الأخذ بالدليل الذي يطمئن 

 بالعكس إهداره إذا أحس بعدم مشروعيته أو انه لا يكشف عن الحقيقة.

خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير قضاة الموضوع ولا  إن مثل هذه السلطة، جعلت من الدليل الطبي الشرعي  

رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك ، وهذا ما أكدت عليه هذه الأخيرة في العديد من قراراتها، حيث جاء في 

ما يلي" إن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير قضاة الموضوع". بمعنى أن حجيتها حتى وان كانت  1حداهاإ

 ية، لا تعفيها من أن تطرح في الجلسة لتناقل مثل غيرها من طرق الإثبات الأخرى.قطع

ع ذلك، فرقت ا كمة العليا بين أحكام محكمة الجنايات وبين أحكام باقي الجهات القضائية: فاعتبرت أن أعضاء مو   

ل ولو كان أن يستبعدوا أي دلي محكمة الجنايات لهم سلطة مطلقة في تكوين اقتناعهم من أي دليل طرح أمامهم، ولهم

بما يلي "إن العبرة في مواد الجنايات هي باقتناع ا كمة التي لها الحرية المطلقة في تقدير الوقائع  2طبيا فقضت في قرار لها

من  307و أدلة الإثبات بدون معقب عليها من طرف المجلس الأعلى"، وقد سايرت في ذلك ما جاءت به المادة 

 ءات الجزائية.قانون الإجرا

في حين شددت من ناحية ثانية على الجهات القضائية الجزائية من غير محكمة الجنايات تسبيب أحكامها و   

 أو انعدامه يشكل وجها من أوجه  التسببتعليل اقتناعها ، حتى تبسط رقابتها عليها باعتبار أن قصور 
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"...غير أن  1زائية. حيث جاء في قرار لهاالج الإجراءات من قانون 500/04نقض طبقا للمادة الطعن بال

اقتناع قضاة الموضوع مشروه في مواد الجنح و المخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العنارر الموجودة 

 من قانون الإجراءات الجزائية". 212بالملف التي نوقشت أمامهم طبقا للمادة 

الذي يمثل عرضا لذهنية القاضي إلى غاية  التسببأوجب عليهم ذكر فالقانون، وان لم يقيد القضاة بدليل معين،   

وهو ما أكدت عليه ا كمة  المرافعات.و المسائل المطروحة في  دفاعالتورله إلى إردار حكمه، كما يتضمن مناقشة 

لهم أن يستبعدوا  العليا كذلك في قرار لها جاء فيه " إذا كان قضاة الموضوع غير مقيدين برأي الخبير ، فانه لا يسوغ

″التي انتهى إليها الطبيب في تقريره  بدون مبرر نتائ  الخبيرة الفنية 
2

يجوز لقضاة ″وبا ورد في حيثيات هذا القرار 

الاستئناف أن يستبعدوا ما ورد في تقرير الخبرة الطبية من أنه لا توجد أية رلة بين وفاة الضحية و الجروح التي تلقتها 

 أخذهم برأي الطبيب الخبير وإلا تعرض قضايهم للنقص". أن يعللوا من المتهم على شره

مع أنه يفهم من استقراء بعض أحكام ا كمة العليا أن استبعاد الأخذ بالخبرة الطبية لا يبنى إلا على خبرة   

، ودون طبية مضادة ، فقد قضت في إحدى قراراتها بما يلي " إن مجرد اشك في خبرة دون مناقشة رحتها وجديتها

 .3الالتجاء إلى خبرة أخرى قصد إظهار الحقيقة عند الاقتضاء لا يكفي و لا يبرر وحده الحكم ببراءة المتهم"
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 الخاتمة العامة:
بعض  أبرزناائي ، حيث القاضي الجز  مماأالطب الشرعي  أهميةمكانة و  إبرازمن خلال مذكرتنا هته، حاولنا 

 الأساليبفي غاية التعقيد مع تطور  أمرا أربحئي الذي االمجالات التي يتدخل فيها هذا العلم قثا عن الدليل الجن

سياسة جنائية  بإرساءالتي يستعملها المجرم في تنفيذ جريمته ، و من هنا كان من الضروري مواكبة التطور  الإجرامية

 الإثباتمي في كافة الميادين خارة الطب الشرعي  منها الذي حقق نتائ  مهمة في مجال معتمدة على التقدم العل

ا كمة تغل القاضي عن العملية الذهنية التي تورله للحقيقة ، وبالتالي  أماممقبولة  إثباتالجنائي ، جعلته وسيلة 

الشرعيين في سبيل الحصول على  الأطباءبفررة لتفعيل دوره في البحث عن الدليل الجنائي و ذلك بالاستعانة  أعطته

 الأخيرةرارت الكلمة  أنلها ردى في مصير الدعوى العمومية و بالتالي مصير المتهم بعد  أربحتطبية شرعية  أدلة

الذي وقفنا عليه من خلال  الأمرفي الدعوى التي لا يمل القاضي سوى التسليم بنتائجها دون تقدير لها من جانبه وهو 

علمي للكشف عن الجريمة و الدور الهام الذي  كأسلوبكبيرة    أهميةللخبرة الطبية الشرعية  أن، حيث لاحظنا قثنا هذا 

التخمين خارة  أوبالتقرير الطبي الذي لا يترك مجالا للشك  بالأخذتلعبه في جميع مراحل الدعوى و التي تدفع القاضي 



 

 

وية يعتمد عليها في تكييف الجرائم ، فالخبرة الطبية الشرعية ق كأدلةفي مراحل الحكم التي يتدخل الطب الشرعي فيها  

 الأسئلةعلى  الإجابةتتحكم في قناعة القاضي عند  أوالجنايات التي قد تزيد  محكمةهي جزء من الملف المطروح على 

من حيث  باتالإثتتصدر قائمة  الأدلةنها غير ملزمة و هو ما يجعل من هذه أ، رغم  إيجابا أوالمطروحة عليه سلبا 

 شك. أيحجيتها التي لا تترك للقاضي 

 إلىالجنائي قد ورلت في بعض الحالات  الإثباتالطبية الشرعية في مجال  الأدلةالتي بلغتها  الأهميةكانت   وإذا

كان القضاة لا يترددون و   إنانه و من الناحية العملية و حتى  إلاالشخصي للقاضي الجنائي ،  الإقناعحد الحلول محل 

انه غالبا لا تجدهم يحسنون استغلال هذه التقارير و توظيفها  إلايجتهدون في تطبيق ملفاتهم الجزائية بملفات طبية شرعية 

الشرعيين و القضاة في مجال  الأطباءتكوين كل من  فمنها : ضع أسبابة دع إلىالجنائي و يرجع ذلك  الإثباتفي 

تدرس القانون،  الطبدرس الطب الشرعي كمادة مستقلة و لا معاهد القانون و الطب الشرعي ، فلا كليات الحقوق ت

بل في كيفية  الأهميةالجنائي ، ليس السبب الشك في  الإثباتجعل من التقرير الطبي وسيلة غير مستغلة في  اوكل هذ

يجب الاعتماد عليها لا  أنها إلاكبرى   أهميةالخبرة الطبية الشرعية قد بلغت  إذا،   أخرىمن جهة  الأهميةاستغلال هذه 

يفحص الضحية فانه  الان الطبيب عندم الأخرىالتحقيق الكلاسيكية  أساليببشكل مطلق و الاستغناء عن 
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فلان  أنالمقاومة على جثتها لا يعل  أثارالضحية تعرض للقتل مثلا بعد ملاحظة  أنالخبرة  أثبتت، فحتى لو  للإثبات

س فقط هو القاتل فما يهم القاضي هو البحث عن وسيلة التي يتمكن من خلالها من بناء اقتناعه الشخصي ، لي

للمتهم و الذي غالبا ما يحتوي التقرير الطبي على العنارر الكافية التي تمكن  إسنادها إنماالبحث عن الدليل و  بإجابته

ذلك لا ينقص من قيمة التقرير  أن إلا للإثبات أخرىللبحث عن طرق  هشخص معين با يدفع إلى إسنادهالقاضي من 

واقعية عن هذه المسالة ، كالبصمة الوراثية و حجيتها في هذا  إجابةضمن فيها و من وزن الخبرة الطبية في حالة التي يت
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